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ھذه الدراسة للتعرف على الواقع الفعلي للرقابة الداخلیة في وزارة العدل بغرض ت ھدف
سبل لتفعیل نظام الرقابة الداخلیة على جانبي التحدید نقاط الضعف وإصلاحھا وإیجاد 

، حیث تقوم ھذه الدراسة على بیان السبل الكفیلة بتفعیل الرقابة الداخلیة الإیرادات والنفقات
  .مالي الخاص بالنفقات العامة وكذلك الإیرادات لوزارة العدل الفلسطینیة لضبط الأداء ال

الرقابة في العمل الحكومي ،وقد قام والرقابة الداخلیة  موضوعوقد تناولت الدراسة 
الباحث بمراجعة الأدبیات الخاصة والدراسات السابقة لتحدید الإطار النظري لھذه الدراسة، 

الفصل الأول مفھوم  ناولحیث تالإطار العام للدراسة  حیث شملت فصلین رئیسیین بعد
ثاني الفصل ال الرقابة من حیث الخصائص والأدوات وعن ماھیة الرقابة وأنواعھا، أما

الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل، ، ومن ثم تم التطرق إلى آلیة عمل فتناول 
تناول جانب الإیرادات والنفقات الرقابة الحكومیة وعن الرقابة في وزارة العدل، كما و

الخاصة بوزارة العدل لعدد من السنوات ومقارنتھا ببعضھا البعض، ولغرض تقییم واقع 
نظام الرقابة الداخلیة في وزارة العدل ومن ثم وضع الحلول اللازمة لنقاط الضعف وإیجاد 

تصمیم استبیان  سبل لتفعیل ھذه الأنظمة استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وقد تم
خاص وُزّع على موظفي الشئون المالیة وموظفي الرقابة الداخلیة بوزارة العدل حیث تم 

  .فردا وتم استردادھا جمیعا ) 33(استخدام المسح الشامل للمجتمع، وقد بلغ عدد المبحوثین 

وقد خلصت نتائج ھذه الدراسة إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلیة لوزارة 
، ووجود قصور في صلاحیات المراقب المالي الداخلي  وعدم استخدام التكنولوجیا العدل

عدة سبل لتفعیل أنظمة بوالبرامج المحوسبة في تحصیل الإیرادات، وقد أوصى الباحث 
الرقابة الداخلیة بوزارة العدل على رأسھا تعدیل في المقومات الرئیسیة للرقابة الداخلیة من 

وتحسین في كفاءة  لسلطات والتوصیف الدقیق للوظائف وغیرھا،ھیكل تنظیمي وتحدید ل
موظفي الرقابة الداخلیة وتدریبھم وتأھیلھم، وتحسین صلاحیات المراقب المالي الداخلي 
وتعزیز دوره الرقابي على الأنشطة المالیة، وأخیرا استخدام التكنولوجیا في العملیات المالیة 

  .وخصوصا الإیرادات 

  

  

  



 

  

 

                                                                                                                                 
 

abstract 

This Study aimed to identify The actual reality of internal control in 
Ministry Of Justice in order to identify the weakness points for repair & 
to find ways to activate internal control system & strengthened on both 
revenues & expenses . 

The study involved internal control & control in government, The 
researcher briefed special literature & previous studies to determine the 
theoretical framework of this study, Which included two major chapters 
after research plan, The first one involved concept of control in terms of 
features & tools & control types, The second chapter involved 
censorship of  revenues & expenditure of  MOJ,  Where this chapter 
dealt talk about the Department of Justice and its organizational structure 
and management, Then addressed to government internal control 
mechanism in MOJ, Also addressed by  Revenues & Expenses for some 
previous years, And compare them to each other, And the purpose of 
assessing the reality of the internal control  system in MOJ and then put 
the necessary weaknesses solutions and find ways to activate these 
systems researcher used the descriptive analytical method, Has been 
designed & improved a questionnaire distributed to finance staff & 
internal control staff in MOJ, It has been used a comprehensive survey, 
The number  of respondents research (33) individuals were all recovered. 

The results concluded that a weakness in internal control of MOJ 
systems, Also a lack of authority of financial controller, As the non-use 
technology and software, The researcher recommended several ways to 
activate the internal control of MOJ included changes in major  
ingredient systems of internal control, and necessity of the independence 
the unit of the internal control, Also improve the efficiency of internal 
oversight staff, training and rehabilitation them,, and improve internal 
controller powers and strengthen its oversight role on financial activities, 
Finally, the use of technology in financial operations, especially 
revenues. 
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تعتبر الرقابة الداخلیة في المؤسسات الحكومیة من أھم الدعائم الأساسیة لتمكین الدولة 
من القیام بواجبھا على أكمل وجھ باعتبارھا ركنا أساسیا من أركان الإدارة الحدیثة، وأحد 

سلامة وحمایة الأصول، كما وتساعدھا الأذرع الرئیسیة للإدارة المالیة في المحافظة على 
على اتخاذ القرارات والتخطیط وتقویم الأداء وتحسین الاستغلال والتوجیھ الأمثل للموارد 

  .المتاحة 

كما وتعتبر الرقابة الداخلیة خط الدفاع الأول لحمایة الأموال والموارد العامة وضمان  
السیئ لھا، وتأتي حاجة الرقابة الداخلیة استخدامھا وفق الأنظمة والقوانین وعدم الاستغلال 

في وزارة العدل ومؤسساتھا العدلیة لإرساء قواعد العمل المؤسسي المنظم، وإعطاء صورة 
زام بالقوانین ، وتأكیدات معقولة عن الالتصحة التقاریر والبیانات المالیة واضحة ودقیقة عن
 صا تلك التي تتعلق بالإیراداتوالتشریعات التي تحكم أعمالھا وخصو واللوائح والأنظمة

، وھو ما یساعد الإدارة في المحافظة على الأموال العامة وضمان سلامة وكذلك النفقات
  .استخدامھا 

بعضھا یجبي  -تسمى مراكز مسئولیة  –وتتكون وزارة العدل من خمسة مرافق عدلیة 
ئولیة من حیث ، وأكبر مراكز المسعامة لخزینة السلطة وبعضھا خدمي إنفاقي إیرادات

الإیرادات والنفقات ھو المجلس الأعلى للقضاء وسیتم التركیز علیھ، وھناك وزارة العدل 
ودیوان الفتوى والتشریع والمعھد العالي للقضاء والنیابة العامة، وتعتبر إیرادات مراكز 

  .المسئولیة الأخرى قلیلة نسبیا 

على ضبط الإیرادات والنفقات لذلك فإن دراسة سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة 
الخاصة بوزارة العدل الفلسطینیة یعد أمر مھما خاصة أن الإیرادات تتعدى مبلغ الملیون 

ملیون وھذه مبالغ كبیرة تحتاج لضبط الرقابة  نشیكل شھریا، وتتعدى مبالغ النفقات اثنی
  .علیھا 

 

وزارة العدل في إتباع في  الداخلیةتتمثل مشكلة الدراسة بقصور في أنظمة الرقابة 
الأسس العلمیة والعملیة في عمل الرقابة الداخلیة المتبعة فیھا رغم حجم الإیرادات والنفقات 
الكبیرة مقارنة بموازنة السلطة الفلسطینیة، ذلك الأمر الذي سیؤدي إلى إضاعة الفرصة 

حقیق أھدافھا في استغلال للاستفادة القصوى من طاقاتھا في میدان الرقابة الداخلیة وت
  .الموارد البشریة والمادیة والتكنولوجیة المتاحة لھا بكفاءة وفاعلیة واقتصادیة 
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ي  ة ف ر المحاكم النظامی ي دوائ دل ف وحیث أن ھناك مبالغ وأموال طائلة تجبیھا وزارة الع
د ظ ة، وق ب المالی ن الجوان ك جمیع المحافظات وتحتاج إلى رقابة مشددة على العدید م ھر ذل

ا  ة روكر بتقریرھ ا لجن ر الرسمیة ومنھ ن المؤسسات الرسمیة وغی ر م جلیا إذ أشارت الكثی
وق  زان لحق ذلك مركز المی ابي، وك ا عن وجود ضعف رق عن أداء مؤسسات السلطة جمیع

ي سنة  د ف ؤتمر المنعق ھ عن وجود 2004الإنسان وذلك في الم ذي أشار المتحدثون فی م وال
  .على المال العام  خلل وقصور في الرقابة

  :التالي  البحث تتمحور حول السؤال الرئیس وبالتالي فإن مشكلة الدراسة

  ما ھي سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة ؟

  :عدة أسئلة فرعیة وھي  ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس

یمیة للرقابة الداخلیة ومدى تطبیقھا في وزارة ما مدى توفر العناصر والمقومات التنظ -
  العدل الفلسطینیة ؟

ما مدى توفر كل من استقلالیة وكفاءة الرقابة الداخلیة وتطبیق معاییر العمل المیداني  -
للرقابة وتوفر الخبرة في الرقابة الداخلیة واستخدام التكنولوجیا الحدیثة في الرقابة الداخلیة 

  الرقابي المالي في وزارة العدل الفلسطینیة ؟ لتقییم وتطویر الأداء

ما مدى توفر الكفاءات الفعلیة العاملة بوحدات الرقابة الداخلیة في وزارة العدل  -
  الداخلیة وتحسین وتطویر أدائھا ؟ الفلسطینیة وما ھو دورھا في تفعیل عملیات الرقابة

 

  :لیة تقوم الدراسة على الفرضیات التا

 توفر مدى بین )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات علاقة توجدلا  .1
 والمقومات العناصر فعالیة و العدل بوزارة الداخلیة الرقابةفي  المطلوبة الكفاءات
 .العدل وزارة في الداخلیة الرقابة على المطبقة الأساسیة

 مدى ینب )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات لا توجد علاقة .2
 العدل وزارة ونفقات إیرادات على الرقابة في ودوره الداخلي المالي المراقب صلاحیات

 .العدل  وزارة في الداخلیة الرقابة على المطبقة الأساسیة والمقومات العناصر فعالیة و
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 مدى بین )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات لا توجد علاقة .3
 الرقابة على المطبقة الأساسیة والمقومات العناصر لیةفعا و الانحرافات تحلیل علاقة

 .العدل  وزارة في الداخلیة
 فاعلیة بین )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات لا توجد علاقة .4

 الرقابة على المطبقة الأساسیة والمقومات العناصر فعالیة و العملي الإجراءات دلیل
 .العدل  وزارة في الداخلیة

 أثر بین )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات ةلا توجد علاق .5
 الأساسیة والمقومات العناصر فعالیة و الداخلیة الرقابة في أسلوب من أكثر استخدام
 . العدل وزارة في الداخلیة الرقابة على المطبقة

 متوسط بین )≥α 0,05( مستوى عند إحصائیة دلالة ذات لا توجد فروق .6
 وزارة ونفقات إیرادات على الداخلیة الرقابة أنظمة تفعیل سبل حول المبحوثین استجابات

العلمي،  المؤھل الجنس، العمر،( الشخصیة للمتغیرات تعزى الفلسطینیة العدل
 . )الوظیفي العملیة، المسمى العلمي، الخبرة التخصص

 

  :یمكن تلخیص أھداف الدراسة بالنقاط التالیة

  توفر أنظمة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل الفلسطینیة التعرف على مدى. 

 المعاییر الرقابیة التي یستند علیھا المراقبون المالیون تقییم وتحلیل الأنظمة و
في ممارسة أعمالھم ومعرفة مدى كفایتھا للعمل الرقابي من خلال مقارنتھا بالمعاییر 

 .الیةالرقابیة الصادرة عن المنظمات الدولیة للرقابة الم

  التعرف على مقومات الأداء الرقابي الجید للإیرادات والنفقات الخاصة بوزارة
 . ومدى توفرھا في الرقابة الداخلیة التابعة لھاالفلسطینیة العدل 

  التعرف على دور الرقابة الداخلیة في المؤسسات العدلیة في اكتشاف وتصحیح
 .دي ھذه الأخطاء الأخطاء والغش ومدى تأثیر الرقابة الداخلیة لتفا

 لوقوف على واقع وحدات الرقابة الداخلیة بوزارة العدل ودراسة وتحلیل ا
لمعوقات التي تعیق تفعیل مھامھا، واقتراح طرق ووسائل وأسالیب كفیلة بتفعیل أنظمة ا

 .الرقابة الداخلیة 
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ور الرقابة الداخلیة في المؤسسات تنبع أھمیة ھذه الدراسة من المكانة الھامة والرئیسیة لد
الحكومیة بشكل خاص، ولمكانة وزارة العدل من بین الوزارات الخدمیة لما تحتلھ من موقع 
خاص في نفوس المواطنین، لأنھا تمثل وجھ القانون بالنسبة للمجتمع الفلسطیني، وتأتي ھذه 

لخلل الرقابي الحاصل الدراسة لتكمل جوانب الإصلاح المالي والإداري حیث سیتم إیجاد ا
  .بأنظمة الرقابة الداخلیة في وزارة العدل الفلسطینیة 

وقد أولى ھذا البحث أھمیة لدراسة الرقابة الداخلیة نظرا لاھتمام الكثیر من الأبحاث 
بالرقابة الخارجیة، وقد جاء ذلك لیعطي أھمیة متزایدة لموضوع الرقابة الداخلیة لتتكامل 

ط الأداء المالي على الإیرادات والنفقات في مؤسسات السلطة الصورة الرقابیة في ضب
بشكل عام وبوزارة العدل الفلسطینیة بشكل خاص، كما یأمل الباحث أن یكون ھذا الجھد من 
باب الإصلاح المالي لوزارة العدل ومساعدة الرقابة الداخلیة فیھا والمختصین بھذا الأمر 

  .ؤثرة في ھذا المجال على ضبط أكثر للمال العام ووضع بصمة م

 

 بالرقابة الداخلیةاعتمدت الدراسة على العدید من الدراسات النظریة والعملیة المرتبطة 
الباحث المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعنى  إتباعفي المؤسسات الحكومیة من خلال 

  .راسة خصائصھ، ومن ثم تحلیل ھذا الواقع ودالرقابة الداخلیةبوصف واقع 

یقوم على الاستنتاج العلمي القائم على أساس  الذيكما اعتمد المنھج الاستقرائي  
للخروج بتوصیات تساھم وذلك الملاحظة، والذي یرتكز على الإطار النظري والتشریعي، 

  .الفلسطینیة الرقابة الداخلیة بوزارة العدلفي تحسین أداء 

 

مدراء وموظفي وحدات الرقابة الداخلیة وكل من لھ  كل من في البحث مجتمع مثلیت
أیضا الموظفین  صلة عمل بالرقابة الداخلیة التابعة لوزارة العدل ومؤسساتھا العدلیة،

وسیكون ضمن مجتمع البحث الرقابة المالیة  العاملین في الشئون المالیة بوزارة العدل،
  .تعتبر من ضمن الرقابة الداخلیة للسلطة الوطنیة التابعة لوزارة العدل حیث 

نفس مجتمع الدراسة لصغر حجمھ، أي سیتم استخدام أسلوب  فھيأما عینة الدراسة 
  .المسح الشامل 
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العوامل المؤثرة على فاعلیة التدقیق بعنوان  )2013،وآخرونالنوایسة ( دراسة - 1
الأردنیة المدرجة في السوق المالیة من وجھة نظر الداخلي في الشركات الصناعیة 

وقد ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على العوامل المؤثرة  العاملین في وظیفة التدقیق الداخلي،
على فاعلیة التدقیق الداخلي في الشركات الصناعیة المساھمة المدرجة في السوق المالیة من 

ولتحقیق أھداف الدراسة واختبار فرضیاتھا  وجھة نظر العاملین في وظیفة التدقیق الداخلي،
قد صمم الباحثون استبانھ تكونت من أربعین بندا وزعت على العینة المعتمدة حیث كانت 
أربعین شركة وذلك لأخذ آرائھم حول العوامل التي یمكن أن یعزي إلیھا درجة الأھمیة على 

ات تم استخدام التكرارات والنسب فاعلیة التدقیق الداخلي، ولتحلیل البیانات واختبار الفرضی
المئویة والانحراف المعیاري والمتوسط الحسابي وقد توصلت الدراسة إلى أنھ لا تتأثر 
فاعلیة التدقیق الداخلي في الشركات الصناعیة الأردنیة المدرجة في السوق المالیة بكل من 

جد أھمیة لكل من عمر العوامل الدیموغرافیة للعاملین في وظیفة التدقیق الداخلي، ولا یو
الشركة وارتباط المدقق في الھیكل التنظیمي فیھا وحجم الشركة نفسھا على فاعلیة التدقیق 
الداخلي، لكن یوجد للعوامل المرتبطة بالخطة الإستراتیجیة أھمیة على فاعلیة التدقیق 

فاعلیة التدقیق الداخلي،وكذلك الحال بالنسبة للعوامل البیئیة المتعلقة بممارسات الشركة على 
الداخلي فیھا، واختتمت الدراسة ببعض التوصیات كان من أھمھا أن عدم وجود جھة رقابیة 
تقوم بالإشراف على مھنة التدقیق الداخلي یدعو لحث وزارة الصناعة والتجارة لإیجاد جھة 

ة منظمة لھا كما في حالة جمعیة المحاسبین القانونیین الأردنیین التي تقوم بتنظیم مھن
المحاسبین، وضرورة إعطاء الشركات المساھمة العامة أھمیة لوظیفة التدقیق الداخلي، 
وأخیرا حث الجھات الحكومیة المعنیة على محاولة تكییف معاییر التدقیق الداخلي الدولیة 

 .للتواؤم مع البیئة الأردنیة 
لضریبیة في ا واقع نظام الرقابة الداخلیة في الدوائر بعنوان) 2012شاھین،( دراسة - 2

، حیث ھدفت الدراسة للتعرف على واقع نظام فلسطین وأثر ذلك على التھرب الضریبي
على  الدراسةالرقابة الداخلیة في الدوائر الضریبیة في فلسطین ومن ھذا المنطلق عملت 

تحدید مفھوم أنظمة الرقابة الداخلیة والعمل على تقییم واقع نظام الرقابة في الدوائر 
لمختلفة بوزارة المالیة العاملة في الضفة الغربیة، حیث قامت بمراجعة الأدبیات الضریبیة ا

 الدراسةالخاصة لتحدید الإطار النظري لھذه الدراسة ولغرض الوصول للنتائج استخدمت 
المنھج الوصفي التحلیلي، وتم تصمیم الاستبانھ كأداة للدراسة وتضمنت مجالین ھما تقییم 

وأثر نظام الرقابة الداخلیة على التھرب الضریبي، وقد أظھرت  نظام الرقابة الداخلي،
النتائج أن مستوى واقع نظام الرقابة الداخلي في الدوائر الضریبیة في فلسطین كان مرتفعا 

كذلك كانت النسبة لأثر نظام الرقابة الداخلي  ،%79.6حیث بلغت من خلال الدراسة نسبة 
وقد كان من بین أھم التوصیات التي قدمتھا  ،%83على التھرب الضریبي فبلغت النسبة 

ھي ضرورة تعزیز الاھتمام بنظام الرقابة الداخلیة في دوائر الضریبة بشكل  الدراسة



 

  

7 

                                                                                                                                 
 

أكبر،واستخدام أسالیب جدیدة لعملیة تقییم الأداء لمعرفة نقاط الضعف والقوة وإمكانیة 
ات وصلاحیات كل تصحیحھا، وضرورة تحدیث النظام الذي یحدد اختصاصات ومسئولی

 .دائرة للحد من التھرب الضریبي 
معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلیة والآلیات  بعنوان )2007العفیفي،(دراسة  - 3

دراسة تحلیلیة تطبیقیة على مؤسسات السلطة بقطاع غزة، وقد  المقترحة لزیادة فاعلیتھا
المؤسسات الحكومیة بحثت ھذه الدراسة في معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلیة في 

بقطاع غزة، والآلیات المقترحة لزیادة فاعلیتھا، وقد حصرت ھذه المعوقات في ثلاث أنواع 
ھي المعوقات التنظیمیة والقانونیة والفنیة، وتم إجراء التحلیلات لھذه المعوقات، ومدى 

ة الداخلیة في تأثیرھا على أداء المراجعین بدائرتي الرقابة الإداریة والمالیة بوحدات الرقاب
المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة، ولاستكمال الجانب التطبیقي لھذه الدراسة تم استخدام 
الإستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات المتعلقة بالمعوقات العملیة الموجودة في دوائر الرقابة 

ائر في جمیع الإداریة والمالیة، حیث تم توزیعھا على كافة المراجعین الداخلیین بھذه الدو
 .الوزارات وعدد من المؤسسات الحكومیة

وقد أظھرت الدراسة وجود عدد من المعوقات التي تحد من فاعلیة عمل وحدات 
المراجعة الداخلیة كان من أھمھا توجھات وسلوكیات الإدارة العلیا وغیاب القوانین التي 

مسمیات الإداریة المطبقة تنظم العمل الرقابي لھذه الوحدات، والإشكالیات الناجمة عن ال
  .إضافة إلى عدم توفر الخبرة والكفاءة والمراجعین الداخلیین 

وقد قدمت الدراسة عدد من التوصیات كان من أھمھا ضرورة دعم استقلالیة وحدات 
المراجعة الداخلیة وتفعیل دورھا، وأن یتم إصدار القوانین التي تبین المھام المنوطة بھم 

ض وجودھا بفاعلیة على الساحة، ویقلل من المعوقات التي قد تواجھھا، وصلاحیاتھا بما یفر
ووضع مسمیات مھنیة للعاملین بالمجال الرقابي، وزیادة وصقل خبراتھم من خلال تزویدھم 

  .بالدورات المتخصصة في مجالات عملھم 
دور وظیفة التدقیق الداخلي في ضبط الأداء المالي بعنوان  )2007المدلل،(دراسة  - 4
حیث دراسة تطبیقیة على الشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة فلسطین لإداري وا

تلخصت الدراسة في التعرف على أھمیة وظیفة التدقیق الداخلي وأثرھا في تصمیم وتطویر 
نظام الرقابة الداخلي وقیاس وتقییم كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتدعیم ما یسمى بحوكمة 

المساھمة في تقییم وإدارة المخاطر مما یعزز فرض الشركات في الشركة، وكذلك 
الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والوصول للجودة الشاملة وبالتالي الصمود في وجھ 
المنافسة، وقد ھدفت الدراسة لتوضیح دور وظیفة التدقیق الداخلي في ضبط الأداء المالي 

طینیة، ولتحقیق أھداف الدراسة تم تصمیم استبانھ والإداري بالشركات المساھمة العامة الفلس
شركة مدرجة في  36اعتمادا على الدراسة النظریة والدراسات السابقة وزعت على 

 .بورصة فلسطین
وقد كان من بین النتائج أن وحدات التدقیق الداخلي في الشركات المساھمة العامة تقوم 

اھمة بدعم حوكمة الشركات من خلال بدور جید في ضبط الأداء المالي والإداري والمس
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دورھا في تقییم نظام الرقابة الداخلي وتقییم ودعم إدارة المخاطر وقیاس وفاعلیة الأداء وانھ 
توجد علاقة كبیرة بین توفر درجة كافیة من الاستقلالیة لوحدة التدقیق الداخلي وبین ضبط 

  .الأداء المالي والإداري بالشركات المساھمة العامة 
قدمت الدراسة عدة توصیات كان من أھمھا ضرورة توفیر الموارد المالیة والبشریة  وقد

الكافیة لوظیفة التدقیق الداخلي في الشركات المساھمة العامة الفلسطینیة، وضرورة عقد 
الدورات التدریبیة للمدققین الداخلیین بھدف إكسابھم المعرفة الكافیة بمعاییر التدقیق الداخلي 

معھد المدققین الداخلیین، ومن ثم العمل على تبنیھا بشكل تدریجي، وكذلك  الصادرة عن
ضرورة انفصال قسم التدقیق الداخلي عن الإدارة المالیة وتبعیتھ للإدارة العلیا أو لجنة 
التدقیق للمساھمة في تدقیق الكفاءة والفاعلیة وتقییم الأداء وضرورة أن یقدم المدقق الداخلي 

نون مجلس الإدارة والى لجنة التدقیق عن مدى التزام الشركة بأحكام القا تقریرا دوریا إلى
أن یتم تعیین وعزل مدیر إدارة التدقیق الداخلي وتحدید  والقواعد المنظمة لنشاطھا على

  معاملتھ المالیة بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة التدقیق
داء الرقابي لدیوان الرقابة المالیة تقویم وتطویر الأ بعنوان )2006أبو ھداف،(دراسة  - 5

سة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة، حیث ھدفت الدراسة درا والإداریة
لتقویم دیوان الرقابة المالیة والإداریة في فلسطین، وذلك من خلال دراسة المقومات 

لاستقلالیة للدیوان، الضروریة للعمل الرقابي والمتغیرات المؤثرة فیھا، والمتمثلة في توفر ا
تحلیلا لھذه المقومات كما قام بجمع البیانات اللازمة واستطلاع رأي ت الدراسة وأورد

المبحوثین من فئة العاملین بالدیوان وفئة العاملین بالجھات الخاضعة للرقابة للوقوف على 
رئیسیة في الاستبانھ كأداة ت الدراسة أرائھم بشأن مدى تأثیر تلك المتغیرات، وقد استخدم

جمع البیانات الأولیة، حیث وزعت الاستبانھ على مفتشي دیوان الرقابة وعلى عینة 
عشوائیة من المحاسبین العاملین في الدوائر المالیة بالجھات الخاضعة للرقابة، وقد 

 .المنھج الوصفي في التحلیل ت الدراسة استخدم
لرقابیة التي أنشئ من حیث أظھرت الدراسة ضعف مستوى تحقیق الدیوان للمھام ا

اجلھا، كما أظھرت وجود بعض مظاھر الضعف في أداء الدیوان بالإضافة إلى عدم كفایة 
الاستقلال المالي والإداري والوظیفي للدیوان والعاملین فیھ، كما أثبتت الدراسة أن الدیوان 

دول العالم فضلا عن لم یعتمد معاییر الرقابة الدولیة التي تعتمدھا الأجھزة العلیا للرقابة في 
قصوره في الاھتمام بالدورات التدریبیة اللازمة لتأھیل المفتشین ، ولم یستخدم الوسائل 

  .التكنولوجیة الحدیثة ولا أسالیب الأداء الرقابي الحكومي في أداء الأعمال الرقابیة 
 على ما تم التوصل إلیھ من نتائج مثلبعض التوصیات بناءا وقد أوصت ھذه الدراسة 

لعمل على تحدیث النصوص القانونیة التي تدعم استقلال دیوان الرقابة، والعمل على ا
ابة الدولیة والإقلیمیة، كما اعتماد معاییر الرقابة الدولیة لمواكبة التقدم في أجھزة الرق

بضرورة توفر الدورات التدریبیة التي تؤھل المفتشین وتجعلھم قادرین على انجاز أوصت 
خدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تدعم أدلة الإثبات لدى المفتشین، أعمالھم، واست
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وضرورة اعتماد كل من الرقابة الوقائیة والرقابة المفاجئة التي تعمل على الحد من الوقوع 
  .في الانحرافات ومعالجة الأخطاء أولا بأول حفاظا على المال العام 

ور الرقابة على المدفوعات العامة في سبل تفعیل دبعنوان  )2005الباشا،(دراسة  - 6
حیث تمثلت مشكلة الدراسة في كیفیة  ضبط الأداء المالي لمؤسسات السلطة الفلسطینیة

دراسة السبل والوسائل اللازمة لتفعیل الرقابة على المدفوعات العامة، وقد ھدفت الدراسة 
ص بالنفقات العامة للسلطة إلى بیان السبل الكفیلة بتفعیل الرقابة لضبط الأداء المالي الخا

الفلسطینیة للأھمیة الخاصة التي یتناولھا بند النفقات في الموازنة العامة للسلطة في ظل 
لموضوع على الرقابة الداخلیة والمتمثلة في ا عند تناول ت الدراسةندرة الموارد، وقد ركز

الیة بالإضافة للرقابة دائرة الرقابة ودائرة الموازنة العامة ودائرة المدفوعات بوزارة الم
الخارجیة والمتمثلة في ھیئة الرقابة العامة والمجلس التشریعي، وقد خلصت الدراسة للعدید 
من النتائج كان أھمھا ضعف الصلاحیات التي یتمتع بھا المراقب المالي بالإضافة لقلة 

الواسعة لأداء  الخبرة والكفاءة العلمیة والعملیة مما یتطلب منح المراقب المالي الصلاحیات
عملھ والتركیز على التدریب الدوري والمستمر لمواكبة التطور العلمي في أداء المھام 
الرقابیة، أیضا عدم الاھتمام بالانحرافات بین الإنفاق الفعلي والإنفاق المخطط والناتج عن 

اك عدم وجود معاییر تحدد الأھمیة النسبیة للانحرافات الأمر الذي یستدعي أن یكون ھن
اھتمام بالانحرافات سواء الموجبة أو السالبة بنفس القدر من الاھتمام وتحلیل الانحرافات 
وبیان مسبباتھا والعمل على علاجھا، وأن ضعف أداء الرقابة الخارجیة والمتمثل في عدم 
تفعیل الرقابة على المدفوعات العامة للسلطة والناتج عن عدم التخطیط المسبق لعملیة 

خارجیة وغیاب جھاز مھني ذو كفاءة یقوم بالرقابة القضائیة مما یتطلب تشكیل الرقابة ال
 .محكمة مستقلة تعمل على ممارسة الرقابة القضائیة 

دراسة تحلیلیة   إطار مقترح لتطویر أداء الرقابة المالیةبعنوان  )2005السید،( دراسة - 7
ابعة لھا في قطاع غزة ، حیث وتطبیقیة على وزارة التربیة والتعلیم العالي والمدیریات الت

تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل والمناقشة تقییم أنظمة الرقابة المالیة المطبقة في وزارة التربیة 
والتعلیم العالي والمدیریات التابعة لھا في قطاع غزة، وتم التعرض للأدوات والسیاسات 

اءة في ضبط كافة الأعمال والضوابط الرقابیة وسبل الارتقاء بھا لتحقیق الفعالیة والكف
المالیة التي تقوم بھا، لذلك حاولت ھذه الدراسة الإجابة عن مشكلة البحث وتحقیق الأھداف 
التي تسعى إلیھا من خلال ما تم التطرق إلیھ نظریا وتطبیقیا من تحلیلات حول أسس 

الضعف ومقومات الرقابة الداخلیة وتطبیقاتھا كما تطرقت إلى كیفیة التغلب على نقاط 
بتقسیم فصول الدراسة إلى عدة موضوعات أھمھا ت الدراسة والقصور فیھا، لذلك قام

التعرف على مفھوم وطبیعة الرقابة المالیة وأھدافھا، ومراحل تطبیق الوظیفة الرقابیة، مبینا 
الخصائص والضوابط والأدوات التي تحقق الفعالیة الرقابیة بما یؤدي إلى إبراز دور 

دیریات التابعة لھا في تحقیق الرقابة على أعمال الشراء والتخزین، وإدارة الوزارة والم
 .النقدیة والأعمال المالیة ومراكز الإنتاج ومبیعاتھا
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ولتحقیق ھذا الغرض تم استخدام استبانھ لتشخیص واقع الرقابة المطبقة في كل من 
ة المعبرة عن فقرات الوزارة والمدیریات، ثم أجریت التحلیلات اللازمة للبیانات الكمی

الاستبانھ باستخدام الأسلوب الوصفي التحلیلي والمنھج الاستقرائي الاستنباطي في اختبار 
  .فرضیات الدراسة

وضع إطار مقترح لتطویر الأداء الرقابي لوخلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصیات، 
الأدوات الرقابیة في قطاع التعلیم، وجاءت النتائج لتشیر في معظمھا إلى ضعف استخدام 

في الوزارة والمدیریات بالإضافة إلى محدودیة وضعف الضوابط والإجراءات الرقابیة 
المطبقة على الأنشطة المالیة الأخرى، مما یستلزم ضرورة توفیر المقومات الأساسیة للنظام 

ر الرقابي والتي أشارت إلیھا ھذه الدراسة بشكل واضح ومفصل، وبما یساھم في تفعیل الدو
الرقابي على الأنشطة والأعمال المالیة من خلال استخدام الأدوات الرقابیة بصورة أكثر 
فعالیة في ضوء تعلیمات وإجراءات ولوائح شاملة ومفصلة یتم تطبیقھا من قبل كوادر مھنیة 

  .متخصصة ومدربة 
دراسة  واقع الرقابة الداخلیة في القطاع الحكومي بعنوان )2004كلاب،(دراسة  - 8

إلى  دراسةال هھذ تھدف نیة على وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة بقطاع غزة، وقدمیدا
تحلیل وتشخیص واقع الرقابة الداخلیة في وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة بقطاع غزة، 
ومدى استكمال مقوماتھا الإداریة والمالیة الأساسیة، ومستوى تطبیق ما توفر من ھذه 

النظام المتكامل والفعال للرقابة الداخلیة، كما استھدف بیان أھمیة  المقومات، مقارنة مع
الرقابة الداخلیة في المحافظة على المال العام وحسن استغلالھ وتحسین مستوى الأداء ورفع 
الكفایة الإنتاجیة بوزارات السلطة الفلسطینیة، إضافة إلى التعرف على جوانب الخلل 

آثارھا السلبیة من تسیب مالي وإداري، وتضخم وظیفي والقصور في الرقابة الداخلیة و
وضعف الأداء العام وغیرھا، وتحدید الأسباب والمعوقات الرئیسیة التي تحول دون تطبیق 

 .وتطویر نظم رقابیة داخلیة جیدة بوزارات السلطة 
على استطلاع رأي الموظفین الرقابیین العاملین بدوائر الرقابة ت الدراسة وقد ركز

لیة بوزارات السلطة الفلسطینیة في قطاع غزة باعتبارھم أكثر الفئات الوظیفیة تماسا الداخ
مع ھذا الواقع، وقد تم ذلك من خلال تطویر استبانھ لھذا الغرض، كما تم الاستعانة 
بالأبحاث والدراسات والتقاریر الرسمیة والصحفیة والمقابلات الشخصیة لتأكید النتائج، وقد 

لى انھ یوجد ضعف في توفر ومستوى تطبیق المقومات الأساسیة للرقابة إت الدراسة توصل
الداخلیة بوزارات السلطة الفلسطینیة وھو ما انعكس في ضعف تظم الرقابة الداخلیة عن 
تحقیق الأھداف المنوطة بھا وتفشي الظواھر السلبیة من تسیب مالي وإداري وتضخم 

الشفافیة والمساءلة، كما بینت الدراسة  وظیفي وسوء إدارة وضعف الأداء العام وغیاب
وجود أسباب ومعوقات جوھریة أخرى ساھمت في ضعف تطبیق وتطویر نظم الرقابة 
الداخلیة بوزارات السلطة، وقد أظھرت الدراسة وجود علاقة معنویة طردیة بین مستوى 

لعامة توفر وتطبیق المقومات الأساسیة للرقابة الداخلیة وبین درجة تحقیق الأھداف ا
لوزارات السلطة، كذلك أثبتت الدراسة وجود علاقة معنویة عكسیة بین مستوى توفر 
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وتطبیق المقومات الأساسیة للرقابة الداخلیة وبین وجود وتفشي الظواھر السلبیة من تسیب 
إلى مجموعة ت الدراسة مالي وإداري وسوء الإدارة وضعف الأداء وغیرھا، وأخیرا خلص

ن شأنھا تقویة وتدعیم نظم الرقابة الداخلیة بوزارات السلطة الفلسطینیة من التوصیات التي م
بما یمكنھا من تحقیق الأھداف المنوطة بھا بأقصى كفاءة ممكنة، مثل ضرورة أن یولي 
مجلس الوزراء نظم للرقابة الداخلیة بالوزارات الفلسطینیة الاھتمام اللازم والعمل الجاد 

الإداریة، وأیضا تطویر وسائل الرقابة المالیة والإداریة لاستكمال المقومات المالیة و
المستخدمة بوزارات السلطة من خلال تحسین آلیة إعداد وإقرار الموازنة العامة واستنادھا 

  .لخطط وأھداف سنویة محددة وواضحة تسمح بقیاسھا ومراقبتھا من خلال أرقام الموازنة 
لرقابة الداخلیة في المؤسسات الخدمیة تقییم واقع ا بعنوان )2000أبوعیاش،(دراسة  - 9

للتعرف على واقع الرقابة الداخلیة  حیث ھدفت الدراسة الفلسطینیة من وجھة نظر إدارتھا
في المؤسسات الخدمیة من خلال استطلاع آراء المدراء العامین والمالیین والمدققین 

حاسب القانوني الخارجي الداخلیین فیھا حول فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة ودور كل من الم
 .والمدقق الداخلي فیھا، إضافة إلى تقییم وضع نظام الرقابة الداخلیة على الحاسب الآلي 

أداة خاصة لقیاس آراء المشاركین حول مجالات الدراسة الأربعة  توقد صمم
بخصوص نظام الرقابة الداخلي فیھا، تعلق الأول منھا بدور المحاسب القانوني الخارجي 

رقابة الداخلیة بشكل عام، والأخیر تعلق بنظام الرقابة الداخلي على الحاسب الآلي، وقد في ال
  .صمم الاستبیان وفق مقیاس لیكرت الخماسي 

وقد أظھرت النتائج ارتفاع المستوى الإیجابي لتقییم المشاركین في العینة لفاعلیة نظام 
لات الدراسة، وخرجت ھذه الرقابة الداخلي في المؤسسات الخدمیة وذلك في جمیع مجا

الدراسة بعدة توصیات منھا ضرورة قیام المحاسب الخارجي بمتابعة تنفیذ توصیاتھ المتعلقة 
بالرقابة الداخلیة مع العمل على زیادة حجم العینة الإختباریة للوصول لأدق النتائج، ثم 

الرقابة المالیة العمل على إیجاد دائرة رقابة متكاملة في داخل كل مؤسسة للقیام بأعمال 
والإداریة من قبل ذوي الخبرة والكفاءة، وأیضا ضرورة إدخال البیانات للحاسب الآلي 
ومقارنتھا أكثر من شخص وذلك تحریا للدقة وأخیرا العمل على الفصل بین الوظائف في 
تنظیم وتشغیل الحاسب الآلي وتوزیع الصلاحیات والعمل على بناء نظام محاسبي آلي 

  .قابة علیھ وعدم السماح لأي شخص بالدخول علیھ إلا المخول بذلك وإجراء الر

 

تھتم الدراسات السابقة بالرقابة الداخلیة أو الخارجیة على المؤسسات والشركات 
الربحیة، فیما تتحدث ھذه الدراسة المتواضعة عن الرقابة في مجال العمل الحكومي، و 

ل عام عن الرقابة الداخلیة والخارجیة سواء، فیما تركز بعضھا على جانب تتحدث بشك
وبشكل عام فإن الرقابة على المجال الحكومي جانب الإیرادات، النفقات دون التركیز على 

  .تختلف عنھا في المنشآت الربحیة
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أما الدراسات التي تدرس القطاع الحكومي فھي تركز على الرقابة على المدفوعات مع 
بطھا بالأداء المالي دون الحدیث عن الإیرادات كما في دراسة الباشا، أو أنھا تركز على ر

جانب المعوقات التي تعیق عمل وحدات الرقابة الداخلیة والآلیات المقترحة لزیادة فاعلیتھا 
دون دراسة دور الرقابة الداخلیة على إیرادات مؤسسات السلطة أو نفقاتھا على أنشطتھا 

واقع الرقابة الداخلیة  حللت الدراسةاسة العفیفي، أما في دراسة  كلاب فقد كما في در
وتحدث فیھا عن المقومات النظریة دون التطرق للجانب العملي للرقابة على الإیرادات 

الرقابة الخارجیة  على ت الدراسةوالنفقات الحكومیة ، وفي دراسة أبو ھداف ركز
  .الرقابة المالیة والإداریة لمؤسسات السلطة والمتمثلة في دیوان 

وبشكل عام فإن جمیع الدراسات السابقة قد أجریت قبل تسع سنوات أو أكثر، وكما ھو 
معروف فإن عجلة الزمن كفیلة بالتغییر والتطویر على أداء الرقابة الداخلیة في المؤسسات 

دلیة بشكل العامة بشكل عام، وعلى القطاع الحكومي و تشمل وزارة العدل ومؤسساتھا الع
  .خاص 

 

  :ما یمیز ھذه الدراسة عن ما قبلھا عدة نقاط، یمكن تلخیصھا كما یلي 
م، أي في ظل عھد حكومة جدیدة نشأت بعد  2014أن ھذه الدراسة حدیثة تتعلق بالعام  -

ح المالي والإداري ، أما معظم تتصف بالشفافیة والنزاھة والقدرة على الإصلا 2006العام 
  . 2006الدراسات السابقة فقد جاءت قبل العام 

أن ھذه الدراسة تختص في الرقابة الداخلیة خلافا للدراسات السابقة التي إما أن تتحدث  -
عن دور الرقابة الخارجیة أو أنھا تتحدث عن نوعي الرقابة الداخلیة والخارجیة سواء، وھنا 

لى الرقابة الداخلیة یمكن أن تخرج ھذه الدراسة باستنتاجات وتوصیات من باب التركیز ع
  .أكثر دقة 

أن ھذه الدراسة تتمیز بالحدیث عن دور الرقابة الداخلیة في الإیرادات والنفقات سواء،  -
فقد كانت الدراسات السابقة تتحدث عن النفقات العامة للسلطة كما في دراسة الباشا أو تربط 

الأداء المالي للمؤسسة، لكن لم تتحدث أي دراسة سابقة عن دور الرقابة في دور الرقابة ب
  .ضبط الإیرادات 

أن ھذه الدراسة تتحدث عن الرقابة في وزارة العدل، وھي حسب علم الباحث لم تقدم  -
  .دراسة سابقة للبحث في الرقابة الداخلیة لوزارة العدل 
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2.1 

یعمل نظام الرقابة الداخلیة على تحقیق المصالح العامة للدولة وحمایتھا، والإشراف على 
إیراداتھا ونفقاتھا العامة داخل وزارة العدل الفلسطینیة، والمحافظة على تحقیق العائد 

  .داخلي سلیم وفعال المناسب للخزینة العامة للدولة من خلال استخدام نظام رقابة 

وتعد الوظیفة الرقابیة ركنا أساسیا في التنظیم، ولا تقتصر في دورھا على مجرد 
المراجعة المستندیة وتدقیق الحسابات بل تمتد لتشمل تقییم الأداء المالي وتقییم أداء الأفراد 

یم الأداء، الممارسین للأعمال المالیة، فضلا عن استخدام أسلوب التحلیل المالي كمؤشر لتقی
وبالتالي فإن اتخاذ الإجراءات التصحیحیة فور اكتشافھا یعتبر أھم ما یمیز الرقابة المالیة 

  .الفعالة 

ووظیفة الرقابة المالیة تعتبر خلاصة نھائیة لنتائج مجموعة من الوظائف الإداریة التي 
الاستخدام،  تھدف إلى حمایة أصول وممتلكات الوزارة من العبث والسرقة والاختلاس وسوء

ص ،1995المغربي وآخرون،( وھي تمثل الوظیفة الإداریة الأخیرة في المؤسسات العامة
ولعل ذلك یأتي نتیجة لدور الرقابة في تقییم نتائج الأعمال النھائیة والحكم على مدى  ،)  193

  .مطابقتھا للمعاییر 

لرقابي للمنشآت الحدیثة وقد شكلت الرقابة الداخلیة أحد المحاور الرئیسیة لدعم الھیكل ا
ومساعدة الإدارة العلیا في تحقیق أھدافھا، وذلك بما تتضمنھ من إرساء نظم وسیاسات 
وإجراءات تعمل على ضبط الأعمال ومنع وقوع الأخطاء والانحرافات، أو اكتشافھا فورا 

أولا والمساعدة في سرعة اتخاذ القرارات لمعالجتھا، والتواؤم مع المتغیرات والمستجدات 
  .بأول 

22 

یقصد بالرقابة الداخلیة الإجراءات والطرق المستخدمة في المنشأة للمحافظة على النقدیة 
والأصول الأخرى للمنشأة ، واكتشاف الأخطاء والعمل على تصحیحھا والمحافظة على دقة 

نصر النقدیة السجلات وقد أكد ھذا التعریف أھمیة المحافظة على الأصول وبصفة خاصة ع
لأن نظام الرقابة الداخلیة كان یعتبر طریقة لمنع واكتشاف التلاعب في النقدیة وما زال 
العدید من المحاسبین حتى الآن یربط بین نظام الرقابة الداخلیة و الإجراءات الخاصة باستلام 
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لاء وسداد النقدیة أو بصورة أخرى بالأصول المتداولة الأخرى بصفة عامة وحسابات العم
والاستثمارات والمخزون السلعي بصفة خاصة ، ومع أن المحافظة على النقدیة یعتبر غرضا 
 أساسیا من أغراض نظام الرقابة الداخلیة إلا أن ھذا یعتبر واحدا من عدة أغراض ھامة

  ) .19،ص2000جربوع،(

اسطة المراجعة الداخلیة المستمرة بو" قد ذكر البعض أن الضبط الداخلي ھو عبارة عن و
 "موظفي المنشأة عن طریق أن عمل كل موظف یراجع بواسطة عدد آخر من الموظفین 

  ) .42ص،1998الصبان وآخرون،(

نظام أو " وقد اعترف الإتحاد الدولي للمحاسبین بأنھ یمكن تعریف الرقابة الداخلیة بأنھ 
شخاص من عملیة صممھا وطبقھا وتمسك بھا المسئولون عن إدارة المنشأة وغیرھم من الأ

أجل توفیر تأكید معقول بشأن تحقیق أھداف المنشأة التي تتعلق بمصداقیة التقاریر المالیة 
وإمكانیة الاعتماد علیھا، وفعالیة وكفاءة العملیات ومدى الالتزام بالقوانین والقواعد التنظیمیة 

  . )31،ص2013الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین،(" المطبقة

راقبة الداخلیة ھو نظام خاص لتوزیع العمل والاختصاصات من الالبعض أویذكر 
والمسئولیة بین موظفي المنشأة في الأقسام المختلفة بحیث تراقب أعمال الموظف بواسطة 
موظف آخر وبذلك لا یجب أن یترك لأي موظف أن یقوم باستكمال عمل ما من أولھ لآخره 

  .یة تنفذ على الوجھ الصحیح دون مراقبة موظف آخر علیھ یتحقق من أن العمل

23 

إن الأصول والمبادئ العلمیة التي تحكم عملیة الرقابة تكاد أن تكون واحدة لكل نوع من 
أنواع الرقابة ، ویتمیز كل نوع عن النوع الآخر إما باختلاف صفات الأشخاص الذین 

ا باختلاف الطرق والأسالیب التي یقومون بتنفیذ الرقابة ومرجعھم الوظیفي أو القانوني وإم
یسلكھا المراقبون في تنفیذ عملیة الرقابة، وبالتالي یمكن تقسیم أنواع الرقابة على الشكل 

  :التالي
  الرقابة من حیث الجھة المنفذة -
 الرقابة من حیث طبیعة تنفیذھا وتسلسل طرحھا -
 الرقابة من حیث الشمولیة -
 الرقابة من حیث مصدرھا -
 وسائل تنفیذھاالرقابة من حیث  -
 الرقابة من حیث مواعید تنفیذھا -
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2.3.1   

و تنقسم إلى نوعین فقط رقابة خارجیة ورقابة داخلیة، والرقابة الداخلیة ھي ما سیتم 
 .الإسھاب فیھ 

2.3.1.1   

نات المحاسبیة وتعني الفحص الإنتقادي المنظم لأنظمة الرقابة الداخلیة والبیا
المقیدة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالیة، بواسطة ھیئة خارجیة أو مراجع 
خارجي مستقل عن الإدارة یعمل بموجب قواعد ونظریات علمیة تنظم مھنة الرقابة، 
حیث تھدف الرقابة الخارجیة للتأكد من سلامة العملیات المالیة التي تمت خلال 

لفحص وھل قد سجلت ونظمت ھذه العملیات وفقا للمبادئ الفترة التي یتناولھا ا
والأسس المحاسبیة ، كما تھدف لمراجعة تنفیذ الخطط العامة للتنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة ومراجعة كل من السجلات الخاصة بھا والسجلات الخاصة بتنفیذھا 

ا ومعرفة ومدى تحقیق الأھداف المقررة وذلك لتحدید الانحرافات سلبا أم إیجاب
أسبابھا ومعالجتھا من اجل العمل على تخفیض الھدر والإسراف ما أمكن في جمیع 
أوجھ النشاط ، وأخیرا تھدف لفحص مدى فعالیة الرقابة الداخلیة وتدعیم التعاون 
بینھما بالرغم من أن ھناك اختلاف بین الرقابة الخارجیة والرقابة الداخلیة من حیث 

وھو نجد أن ھناك تشابك بینھما في الھدف المنشود  طبیعة عمل كل منھما ولكن
  . )21،ص2005السید، ( اكتشاف أعمال الغش والتلاعب

2.3.1.2   

لقد ظھرت الحاجة إلى الرقابة الداخلیة وزاد الاھتمام بھا لتلبیة متطلبات "
حجم  فتطور )128ص ،1976 المنعم، عبد( "السریعةالتطورات الاقتصادیة 

مشروعات وظھور شركات الأشخاص ومن ثم شركات الأموال وانفصال الملكیة ال
عن الإدارة وحاجة الإدارة لبیانات إحصائیة ومالیة صحیحة وسریعة وعلى نحو 
مستمر لتحملھا مسئولیة حمایة أموال المشروع كما أن زیادة تدخل الدولة في الحیاة 

اسي في تطور الرقابة الداخلیة الاقتصادیة وزیادة حجم القطاع العام ، عامل أس
  .وظھور ما یسمى بالرقابة الإداریة 
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ھذا وقد أقرت لجنة قواعد الرقابة الداخلیة للمنظمة الدولیة للھیئات العلیا للرقابة 
من خلال المؤتمر الثاني عشر للمنظمة المنعقد في سدني " ANTOSAT:"المالیة 

لرقابة الداخلیة، حیث عرفتھا بأنھا م التعریف التالي ل 1986في شھر نیسان من عام 
النظام الكلي للرقابة المالیة أو غیرھا من أنواع الرقابة بما تشملھ من ھیكل تنظیمي " 

وأسالیب وإجراءات ورقابة داخلیة أنشأتھا الإدارة ضمن أھدافھا المحددة للمساعدة 
وكفؤ بحیث في عملیة القیام بإدارة أعمال المشروع بأسلوب منتظم واقتصادي فعال 

یضمن  الالتزام بالسیاسات الإداریة ویؤمن دقة السجلات المحاسبیة وتقدیم معلومات 
  .) 6ص،1982الساطي،(" إداریة ومالیة موثقة في حینھا 

أن الرقابة الداخلیة تتم داخل السلطة التنفیذیة ذاتھا من خلال  یجد الباحثمما سبق 
التبعیة الإداریة حیث تعد الرقابة الداخلیة المراقبین الداخلیین الذین یخضعون لھا في 

مھمة السلطة العلیا في الجھة التنفیذیة، وھذه الرقابة التي تفرضھا الإدارة العامة 
على نفسھا تعمل على مساعدة الإدارة على متابعة الخطط وتحقیق الأھداف، كما 

أسالیب التنفیذ توفیر القدر الكافي من الاطمئنان للسلطة إلى سلامة إجراءات العمل و
المطبقة، أیضا تعمل على مساعدة المسئولین والموظفین عن طریق التنبیھ للأخطاء 
حتى قبل وقوعھا مما یمكن من تصحیحھا واتخاذ ما یكفل للحیلولة دون الوقوع في 

   . ) 31ص،1985قاسم،(الأخطاء 

2.3.2   

 :الرقابة إلى ثلاثة أنواع  وھي  )21ص،2000جربوع،( حیث قسم جربوع

232.1 

بالإجراءات الإداریة اللازمة لصیاغة القرارات الإداریة  ىلجزء الذي یعنھي ا
وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة والإداریة والاھتمام بتنفیذ السیاسات الإداریة التي قد تكون لھا 

 لمن المیزانیات التخطیطیة والنظام الداخلي من أفض علاقة بالشئون المالیة ، ویعتبر كل
وسائل تحقیق أھداف الرقابة الإداریة ، وتتمثل أیضا في الخریطة التنظیمیة وكل الطرق 
والإجراءات التي تختص أساسا بالكفایة الإنتاجیة والالتزام بالسیاسة الإداریة الموضوعیة 

رة بالنواحي المالیة والسجلات ، وھذه الإجراءات ترتبط عادة بطریقة غیر مباش
المحاسبیة ومن بین ما تشتمل علیھ ھذه الرقابة دراسات الزمن والحركة واستخدام طرق 

  التحلیل الإحصائي وإعداد برامج تدریب العاملین 
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2322 

ھي الجزء الذي یعنى بتحقیق الغایات المحاسبیة شاملة الالتزام بالسیاسات 
ات المحاسبیة والمالیة التي توفر فیھا الدرجة المطلوبة من الثقة ویعتبر كل من والإجراء

النظام المحاسبي ونظام التدقیقي الداخلي من أفضل الوسائل لتحقیق أھداف الرقابة 
  .المحاسبیة 

تتكون الرقابة المحاسبیة من الخریطة التنظیمیة وكل الطرق والإجراءات التي و
رة بحمایة الأصول ومدى الوثوق في السـجلات المالیـــة وما تخص أساسا وترتبط مباش

تنتجھ من بیانات  وتقاریر، ومن وسائل ھذه الرقابة ضرورة الفصل بین الأصل والسجل 
في ھذا المجال أن  بالباحث ویجدروالحمایة المادیة للأصول واستخدام المراجع الداخلیة ، 

یعتمد إلى حد كبیر في دراستھ لأنظمة  شیر إلى نقطة ھامة وھي أن مراقب الحساباتی
الرقابة الداخلیة على أجھزة المراجعة الداخلیة للوحدات الاقتصادیة محل الفحص ومن ثم 
تعتبر تقاریر ھذه الأجھزة نقطة البدایة لفحصھ وتقییمھ لأنظمة الرقابة الداخلیة ، فمدى 

ث والدراسة التي یقوم بھا انتظام وجدیة التقاریر من العوامل الأساسیة لخفض نظام البح
  . المراقب بأنظمة الرقابة الداخلیة

2323 

یشیر نظام الضبط الداخلي إلى الإجراءات التنظیمیة والمحاسبیة التي بمؤداھا تضبط 
العملیات التي تقوم بھا الوحدة من یوم لآخر بطریقة تلقائیة ومستمرة ، وذلك بأن یكون 

تممھ موظف آخر أو یتحقق من صحتھ بطریقة مستقلة لغرض عمل الموظف بحیث ی
  . محاولة منع ارتكاب الأخطاء أو الغش أو لغرض اكتشافھا مبكرا

24 

تھدف الرقابة إلى التحقق من الإدارة الفعالة والمناسبة للأموال العامة والى التحقق من 
والأنظمة والتعلیمات النافذة، ووفقا للتوجیھ  أن التنفیذ یتم بصورة تنسجم مع متطلبات القوانین

المحدد في خطة العمل وعلى نحو الأھداف المقررة وذلك بقصد تبیان مواقع الخطأ والضعف 
والانحراف، وإیجاد الحلول المناسبة لتلافیھا والحیلولة دون وقوعھا ثانیة ولتحدید المسئولین 

لأھداف المرسومة والتحقق من سلامتھا عن ارتكابھا ولضمان حسن العمل المتبع لتحقیق ا
وكفایتھا، والعمل على تحسین الإدارة المالیة والمحاسبیة لتكون إدارة سلیمة، والوصول بھا 
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إلى تحقیق معدلات عالیة في الأداء  وبكثیر من الكفاءة والفعالیة والاقتصاد ونتیجة ذلك 
  .تغیرت طبیعة وأھداف الرقابة بین الماضي والحاضر 

د من الإشارة ھنا إلى أھداف الرقابة التي حددتھا المنظمة العالمیة للأجھزة العلیا ولا ب
وھي أعلى ھیئة تنظیمیة دولیة لشئون الرقابة الحكومیة ) INTOSAT(للرقابة والمحاسبة 

وكانت  1977وذلك من خلال مؤتمرھا التاسع الذي عقد في مدینة لیما عاصمة بیرو عام 
  :تتلخص بالاتي 

خدام المناسب والفعال للأموال العامة وتطویر الإدارة المالیة لتكون إدارة الاست  - 1
سلیمة والتنفیذ المنظم لأوجھ النشاط المختلفة وتبلیغ المعلومات إلى السلطات العامة 

 .والجمھور من خلال نشر تقاریر موضوعیة ذات أھداف 

 .كشف الانحرافات عن المعاییر القیاسیة   - 2

المشروعیة والكفاءة والفعالیة والتوفیر في إدارة الأموال كشف مخالفة قواعد   - 3
وذلك في الوقت المناسب للتمكن من اتخاذ الإجراءات التصحیحیة في الحالات الفردیة وجعل 
الأفراد محل المسئولیة قابلین بتلك المسئولیة الملقاة على كواھلھم ومطالبتھم باتخاذ خطوات 

المخالفات أو على الأقل جعل تلك الإعادة أكثر صعوبة تحول دون إعادة ارتكاب أمثال ھذه 
  )7،ص1982الساطي،(في المستقبل 

وقد كتب آخرون أن الأھداف الرئیسیة للرقابة المالیة الداخلیة تتلخص بالآتي 
  )24،ص2000جربوع،(

  .حمایة الأصول والسجلات 

  .توفیر الدقة في البیانات المحاسبیة  - 1

  .تحسین الكفاءة الإنتاجیة  - 2

  .جیع الالتزام بالسیاسات الإداریة المرسومة تش - 3

  .تخفیض احتمال حدوث مخالفات بتعلیمات ولوائح المؤسسة  - 4

  .إمداد الإدارة ببیانات یمكن الاعتماد علیھا في اتخاذ القرارات  - 5

  .تشجیع الكفایة الإنتاجیة  - 6
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25 

2.5.1 

یم الرقابة المالیة بین الحصر والشمول، فقد تتسع تارة لتشمل الأنشطة تتفاوت مفاھ
المالیة والإداریة، وتتركز على الوظائف لتشمل الرقابة على الأنشطة الممارسة سواء 
كان تحصیل أو إنفاق للمال العام، وأحیانا تعرف حسب طبیعة عمل المنشأة سواء كانت 

  .كومي تختص في قطاع الأعمال أو بالقطاع الح

مراجعة العملیات للتأكد من أن التدفقات " فھناك من عرف الرقابة المالیة على أنھا 
النقدیة التي تمت كانت وفقا للخطة الموضوعة مسبقا وأن الانحرافات التي حدثت لھا ما 

  )178سویلم،بدون تاریخ،ص(" یبررھا

شمل فقط الضبط لا ت" وقد عرفھا معھد المحاسبین القانونیین في إنجلترا بأنھا 
الداخلي والتدقیق الداخلي، ولكن كل نظم الرقابات، المالیة والأخرى، التي تقوم الإدارة 
ببنائھا من أجل تنفیذ أعمال الشركة بصورة طبیعیة وحمایة أصولھا والتأكد بقدر 

  )197،ص1987دیبان،(" الإمكان من دقة وإمكانیة الاعتماد على السجلات 

عریفات، یمكن وضع إطار عام لمفھوم الرقابة الداخلیة من من خلال ما تقدم من ت
  )5،ص2002الكتاب الأصفر،(خلال العناصر التالیة 

أن الرقابة الداخلیة ھي جزء لا یتجزأ من كل نظام تستخدمھ المؤسسة لتنظیم 
 .وتوجیھ عملیاتھا، ولیس نظام مستقل بحد ذاتھ 

 ة من الأعمال والأنشطة التي أن الرقابة الداخلیة لیست حدثا واحد، بل مجموع
 .تحدث بشكل مستمر 

  أن الرقابة الداخلیة ھي عملیة یضع أسسھا وینفذھا ویراقبھا ویطورھا الأفراد
 .على كافة المستویات بالمؤسسة 

  أن الرقابة الداخلیة تعطي تأكیدا معقولا ولیس مطلقا، حول تحقیق الأھداف
 .المخططة 

 مور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام أن الرقابة الداخلیة تشمل على أ
المحاسبي والتقاریر المالیة، فھي تمتد لتشمل الجوانب الإداریة والتنظیمیة بدایة بخطط 
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وبرامج المؤسسة، مرورا بالھیكل التنظیمي، وانتھاء بوسائل وأدوات الرقابة المالیة 
 .والإداریة 

 اریر المالیة، والمحافظة على أن أھداف الرقابة الداخلیة تتعدى الثقة في التق
أصول المنشأة، إلى الالتزام بالقوانین واللوائح، وترشید استخدام الموارد المتاحة، والارتقاء 

 .بالممارسة الفعلیة للأنشطة، وتحقیق الكفایة الإنتاجیة 

  أن الرقابة الداخلیة یجب أ، یراعى في تصمیم نظمھا التكلفة والعائد. 

2.5.1 

تعود أھمیة الرقابة إلى كونھا وسیلة لا غایة، وظھرت ھذه الأھمیة بعد انفصال 
السلطات الثلاثة عن بعضھا البعض إلى السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 
وانفصال اختصاصاتھا، الأمر الذي أدى إلى ظھور الحاجة إلى جھة اختصاص فنیة 

ى أعمال السلطة التنفیذیة، والتي من أولویاتھا رفع مستقلة تقوم بعملیة الرقابة عل
وعن طریق الرقابة تستطیع السلطة التشریعیة التحقق  المستوى المعیشي لمواطنیھا،

والتأكد من التزام السلطة التنفیذیة بالأنظمة والتعلیمات الساریة، كما تتضح أھمیة 
لخطط الموضوعة تمثل الرقابة إذا ربطنا بینھا وبین الخطط الموضوعة، حیث أن ا

إجراءات مترابطة للقیام بجھود معینة، تؤدي في مجملھا إلى تحقیق الأھداف، وبالتالي 
فان الرقابة المالیة من واقع ھذه الإجراءات تؤكد على تحقیق ما تم التخطیط لھ بما 

  )37الغرباني،بدون سنة،ص(یعكس التوافق بین التخطیط  والرقابة 

2.6 

261 

یقصد بالرقابة في اللغة المحافظة على الشيء وصونھ وحراستھ، كما تعني 
وقد ورد لفظ الرقابة في عدد ، )13،ص1993فرھود،( الاحتراز والتحوط و المراعاة

ما یلفظ من قول إلا لدیھ "، ففي قولھ تعالى في محكم التنزیل من سور القرآن الكریم
: ال الإمام القرطبي في تفسیرھا،ق) 18آن الكریم،سورة ق، الآیة القر(" رقیب عتید

  .الرقیب ھو إما المتتبع للأمور، أو الحافظ لھا 
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فلما توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم " وقولھ تعالى على لسان عیسى ابن مریم 
وھي بمعنى  ،)117القرآن الكریم،سورة المائدة،الآیة (" وأنت على كل شيء شھید

  . الحافظ 

26.2 

إن مفھوم الرقابة الداخلیة كما عرفتھا لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع 
كل الإجراءات والطرق والخطط التنظیمیة التي : المحاسبین القانونیین الأمریكیین ھي 

تضعھا الإدارة، بحیث یكون الھدف منھا المحافظة على أصول وممتلكات الشركة، 
من المعلومات المحاسبیة من حیث دقتھا وصحتھا، وتحقـیـق الكفـاءة والفـاعلیة والتأكد 

 شحاتھ( بالالتـزام بالسیـاسـات الإداریة التـي وضعتھا الإدارة
  )54،ص2005/2006وعلي،

تعتبر الرقابة الداخلیة ھي الخطة التنظیمیة وكافة الأسالیب والإجراءات التي و
والتحقق من سلامتھا ودقة البیانات المحاسبیة والالتزام تتبعھا المنشأة لحمایة أصولھا 

  .بالسیاسات الإداریة لھا 

تعتبر الوسیلة التي تحصل الإدارة العلیا بواسطتھا على كل من المعلومات حیث 
فالإدارة في حاجة  ،والحمایة والرقابة التي تعتبر حیویة لنجاح عملیات الوحدة

 قدم سیر العمل داخل الوحدة بجانب مسئولیتھاللاستمرار للحصول على معلومات عن ت
عن حمایة موارد الوحدة من الضیاع أو السرقة ،ھذا بالإضافة إلى سعیھا لإحكام الرقابة 

  )36،ص1994السوافیري،( بغرض التأكد من تنفیذ السیاسات الموضوعة

یمات التحقق من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المقررة والتعل" وقد عرفھا خلیل بأنھا 
الصادرة والمبادئ المعتمدة، فھي عملیة اكتشاف عما إذا كانت الأعمال تسیر حسب 
الخطط الموضوعة وذلك لغرض الكشف عما یوجد ھناك من نقاط الضعف والأخطاء 
وعلاجھا وتفادي تكرارھا، وقد جعل الرقابة أحد عناصر أو وظائف الإدارة، التخطیط 

ھي ضروریة ولازمة لیس فقط للخدمات العامة والتنظیم والتنسیق والرقابة والتي 
  )78بدوي،بدون سنة،ص(" والمشروعات بل أیضا لكل جھد جماعي مھما كان غرضھ 

قیاس وتصحیح أداء " فقد عرفوا الرقابة بأنھا تعني ) كونتز وآخرون(أما 
المرؤوسین بغرض التأكد من أن الأھداف والخطط التي وضعتھا المنشأة قد تم تحقیقھا، 

 & Koontz)"كل مدیر من الرئیس حتى المشرفي بذلك وظیفة وھ
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others,1984,p549) ،لیھ یمكن القول أنھ تمثل الوظیفة التي تمكن المدیرین على عو
اختلاف مستویاتھم من التأكد من أن ما نفذ أو ما یجري تنفیذه ھو مطابق لما تقرر تنفیذه 

  .وفقا للخطط الموضوعة 

باعتبارھا مجموعة من الإجراءات والعملیات التنفیذیة  وینظر راماشندرن للرقابة
التي تسعى لتحقیق الأھداف المرجوة، لذلك فھو یبین أن الرقابة فیما یتعلق بمتابعة 

  :الأھداف تتضمن العملیات الآتیة 

  .قیاس وتحدید الكفاءة  -

  .مقارنة الكفاءة الفعلیة مع أھداف الخطط والسیاسات والمعاییر الموضوعة  -

  ل الانحرافات عن الأھداف والسیاسات والمعاییر تحلی -

  .اتخاذ الإجراءات التصحیحیة كنتیجة للتحلیل  -

  .متابعة تقییم فعالیة الإجراء التصحیحي -

 تزوید عملیة التخطیط بالحقائق لتحسین مستویات الأداء مستقبلا -
 )19،ص1998الكفراوي،(

2.7)،137،ص 1998الكفراوي( 

2.7.1 

لا شك أن وجود إجراءات یحتاج إلى التضحیة بتكالیف تنفیذ ھذه الإجراءات ، لذلك 
ھل المنفعة المترتبة على إضافة : یكون السؤال المطروح عند تصمیم إجراء الرقابة ھو 

الأقل ؟ ، فإذا كان  ھذا الإجراء إلى نظام الرقابة الداخلیة تساوي تكلفة ھذا الإجراء على
الإجراء ضروري لتعزیز نظام الرقابة الداخلیة فسیكون مقبولا لأن منفعتھ أكبر من 
تكلفتھ ، أما إذا كان ھناك إجراءات بدیلة موجودة حالیا یمكن أن تقدم نفس المنفعة فإن 

  .یكون مقبولا  لا ھذا الإجراء
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2.7.2 

عتبار السابق حیث یمكن أن یؤدي الإجراء الصارم للرقابة إلى ویرتبط ھذا بالا
  .انخفاض في كفاءة التشغیل وبالتالي سیكون إجراء الرقابة أكثر تكلفة 

2.7.3 

وھو اعتبار لا یقل أھمیة عن الاعتبارین السابقین ، فإذا ظن الموظف الذي سیتأثر 
مكن أن أن ھذا الإجراء تأدیبي غیر ضروري فمن المبإجراء الرقابة مثل أمین الخزینة 

ل ھذا الإجراء ، لذلك عادة ما یكون من افشإیعمل على  یحاول الموظف أن یتجنب أو
المرغوب فیھ توضیح أھمیة وفوائد إجراء الرقابة عند ملاحظة رد فعل معاكس لھ من 

   . قبل العاملین 

2.8 

  .تطور إجراءات التدقیق    - 1

  .كبر حجم المنشآت وتعدد عملیاتھا    - 2

  .اضطرار الإدارة إلى تفویض السلطات والمسئولیات    - 3

  .حاجة الإدارة إلى بیانات دوریة دقیقة    - 4

  .حاجة إدارة المشروع إلى حمایة وصیانة أموال وأصول المشروع    - 5

  )128،ص2000جربوع،(   .ھات الحكومیة وغیرا إلى بیانات دقیقة حاجة الج   - 6
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2.9)60،ص2006ھداف، أبو( 

2.9.1   

تھدف ھذه الخطوة إلى تكوین نظرة  :جمع المعلومات والحقائق عن النظام  - 1
خلیة داخل الوحدة وأنظمة الرقابة التي یتم عامة وشاملة عن نواحي الرقابة الدا

  ن علیھ عملیة تشغیل ھذه الأنظمةتصمیمھا لنواحي النشاط المختلفة ، وما یجب أن تكو

تعني ھذه الخطوة اختبار التنفیذ العملي لنظام الرقابة الداخلیة  :فحص النظام  - 2
ھذه الخطوة إلى والتحقق من أن تشغیلھ یتم وفقا لما ھو محدد مسبقا ومن ثم تھدف 

التعرف على التشغیل الفعلي للنظام ومدى مسایرتھ للحقائق التي تم الوصل إلیھا في 
  .الخطوة الأولى والتي تحدد ما یجب أن یكون علیھ النظام 

تمثل ھذه الخطوة آخر خطوات عملیة دراسة وتقییم أنظمة  :تقییم النظام  - 3
مات عن تصمیم النظام وفحص الطریقة الرقابة الداخلیة فبعد جمع الحقائق والمعلو

التي یتم بھا تشغیلھ سیصبح مراقب الحسابات في موقف یسمح لھ بالحكم على مدى 
فاعلیة وكفاءة النظام ، ومن ثم تحدید الاعتماد علیھ والتي بدورھا ستؤثر على 
إجراءات المراجعة الملائمة بھدف إعداد التقریر وإبداء الرأي في صحة وسلامة 

  .م المالیة محل البحث القوائ

2.9.2)25،ص2013،النوایسة وآخرون( 

إن مراقبي الحسابات سوف یتوصلون إلى نتائج مختلفة بدرجات :  المشكلة الأولى 
  .متفاوتة نتیجة تقییم نظام الرقابة الداخلیة لإحدى المنشآت 

التقییم ذاتھا ، ذلك لأن عملیة التقییم تستنفذ فھي تنبع من عملیة   :المشكلة الثانیة
جزءا كبیرا من الزمن ولذلك یجد المراقب نفسھ أمام معیارین أحدھما یجعلھ یندفع في 
عملیة التقییم إلى حد یجعل العملیات الأخرى تفقد الأھمیة اللازمة لھا والآخر یجعلھ 

جعة ، كلھا ولا شك أن الذي من عملیة المرا الانتھاءیؤجل عملیة التقییم إلى ما بعد 
یؤدي إلى وجود ھذه المشكلة ھو إغراء كل من التیارین وأن العملیة تعتبر عبئا على 

  .المراقب من ناحیة أخرى 



 

  

26 

                                                                                                                                 
 

فھي صعوبة الحكم على فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة كوحدة   :المشكلة الثالثة 
ت ، والخاصة عند التعمق واحدة نتیجة للعلاقات الداخلیة المعقدة من مختلف الحسابا

  .في عملیات الفحص والدراسة 

2.9.3 

یعد مراقب الحسابات أو أحد مساعدیھ ھذا التقریر لیشتمل :  التقریر الوصفي  - 1
على وصف كامل لنظام الرقابة الداخلیة وما یحتوي علیھ من تدفق المعلومات وتقسیم 

یا ھذه الوسیلة أنھا تعتبر وسیلة شاملة مما ینتج عنھا إلمام كامل عن للواجبات ومن مزا
  .كل عمیل 

تتطلب ھذه الوسیلة مجموعة من الاستفسارات تتناول جمیع :  قوائم الاستبیان  - 2
نواحي النشاط داخل الوحدة وتوزع على العاملین لتلقي الردود علیھا وتحلیل تلك 

ام الرقابة المطبقة داخل الوحدة ومن أھم مزایا الإجابات للوقوف على مدى كفایة نظ
  .ھذه القوائم إمكانیة تغطیة جمیع المجالات التي تھم مراقب الحسابات 

2.10 

إن أي نظام فعال للرقابة یجب أن تتوفر لھ الوسائل والأدوات التي تمكنھ من الحكم 
الخطط الموضوعة، وتحقیق أھدافھ، ھذا  على مدى فاعلیة الأنشطة، ومدى توافقھا مع

وتتعدد الوسائل والأدوات الرقابیة التي یمكن استخدامھا، فبعضھا یتصف بالسھولة 
والبساطة، وبعضھا أكثر تعقیدا وتشعبا، كما أن بعضھا یستخدم للحكم على أداء جزء من 

الأداء الكلي الوزارة سواء كان قسم أو موظف، في حین یستخدم البعض الآخر للحكم على 
للوزارة، ورغم ھذا التعدد والاختلاف في الوسائل والأدوات الرقابیة، فإنھا جمیعا تسعى 
لتحقیق ذات الأھداف وھي الالتزام بالأنظمة والقوانین والسیاسات الموضوعة، وكشف 
وتحدید الانحرافات عن الأداء المخطط، بما یمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحیحیة 

  .لیمة اللازمة الس

الوسائل والأدوات الرقابیة المستخدمة  سیتم استعراضوتحقیقا لأھداف ھذه الدراسة 
  .، وسیتم التفصیل بھا ) الموازنات التقدیریة،(في القطاع الحكومي  وھي 
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2.10.1   

تحقیق تعتبر الموازنات التقدیریة أحد أھم الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع ل
 الرقابة، بل إنھا تعتبر الأداة الرئیسیة لتحقیق الرقابة في القطاع الحكومي، وتعرف
الموازنة التقدیریة بالموازنة العامة للسلطة الفلسطینیة، حیث تكون تجمیعیة 
لموازنات الوحدات والوزارات الحكومیة كلھا، ویمكن تعریف الموازنة العامة بأنھا 

ساسیة وبرنامج عمل السلطة الوطنیة التفصیلي للنفقات ھي الأداة المالیة الأ" 
والإیرادات لمختلف الأنشطة المقدرة لسنة مالیة معینة قادمة لتحقیق الأھداف 

النظام المالي (" والسیاسات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة
 ، وبالتالي فإن الموازنة العامة التقدیریة ھي قوائم) 7،قانون رقم1998الفلسطیني،

للنتائج المتوقعة في صورة مالیة، وھناك أنواع متعددة للموازنة العامة منھا موازنة 
البنود وھي المستخدمة في السلطة الفلسطینیة في قطاع غزة حتى اللحظة، ومنھا 
موازنة البرامج والأداء، وموازنة التخطیط والبرمجة، والموازنة الصفریة، وأخیرا 

الموازنة العامة للسلطة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة وھي موازنة الأداء الحدیث، وتقسم 
جانب الإیرادات حیث یحتوي على جمیع الإیرادات التي یمكن تحصیلھا في الحكومة 
سواء كانت ضریبیة أو غیر ضریبیة، وجانب النفقات الذي ینقسم إلى ثلاثة أقسام 

النفقات الجاریة التي تنقسم لثلاثة بنود رئیسیة من النفقات الجاریة رئیسیة وھي 
والنفقات الرأسمالیة، وھي الرواتب والأجور والنفقات التشغیلیة والنفقات التحویلیة، 

وأخیرا جانب التمویل حیث یتم مقارنة النفقات بالإیرادات فإن والنفقات التطویریة، 
كانت الأولى أكبر فیكون ھناك عجز للموازنة وبالتالي یلزم تمویل خارجي إما 

ساعدات أو بالقروض، أو یكون جانب الإیرادات أكبر فیكون ھناك فائض بالمنح والم
  .بالموازنة العامة وھذا غالبا ما لا یحصل 

ومن شروط نجاح نظام الرقابة باستخدام الموازنة التقدیریة 
، أن تستخدم من قبل المدیرین بالوزارة كأداة رقابة ولیس  )41،ص1974توفیق،(

ولا عاما ودعما ومساندة الإدارة العلیا، وأن تكون كبدیل للإدارة، وأن تلقى قب
بمشاركة كافة المدراء في إعدادھا، وأن تكون مرنة وبسیطة غیر غارقة بالتفاصیل، 
وأن تتوفر للمدراء بیانات حاضرة عن الأداء الفعلي والمخطط لإدارتھ، تسمح لھ 

  .مناسب بالتعرف على سیر الأمور واتخاذ القرارات التصحیحیة في الوقت ال
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2.10.2  

والتعلیمات واللوائح، من  تمثل النظم والقواعد التي تتضمنھا القوانین والأنظمة
أھم الأدوات التي تقوم علیھا العملیة الرقابیة وخصوصا في القطاع الحكومي، حیث 

توجب المساءلة یتوجب على الموظفین الالتزام بھا، ویعتبر الخروج عنھا مخالفة تس
، حیث تعتبر ھذه الأنظمة بمثابة قواعد أساسیة تحدد من )81،ص1998الكفراوي،(

أجل تنظیم الأداء المالي داخل الوحدة الحكومیة، فھي من جھة تعتبر معاییر للتقییم، 
كما تستخدم لقیاس مدى صحة ودقة تنفیذھا، وتعتبر في ذات الوقت أداة للكشف عن 

ومن أبرز الأنظمة والقوانین التي تساھم في تنظیم الرقابة  الإھمال في تطبیقھا،
  :المالیة في الوحدات الحكومیة ھي 

 2، وقد لخصت المادة رقم 1995لسنة  17قانون ھیئة الرقابة العامة رقم  -
أنھا تھدف لتحقیق الرقابة على المال العام وضمان " الھدف العام للھیئة في 

ر السیاسات الإداریة وتحسین الأداء حسن استغلالھ كما تعمل على تطوی
 " .والإنتاج 

والصادرة عن وزارة المالیة، وھي تبین  1997لسنة  1التعلیمات المالیة رقم  -
 .القواعد والإجراءات الخاصة بالمحاسبة الحكومیة 

، وھو یبین طریقة ومراحل إعداد 1998لسنة  7قانون الموازنة العامة رقم  -
 .عامة للسلطة والشئون المالیة المتعلقة بھا وإقرار وتنفیذ الموازنة ال

، والذي ینظم عملیات الشراء والحفظ 1998لسنة  9قانون اللوازم العامة رقم  -
 .والتصرف في اللوازم الحكومیة 

وتعدیلاتھ، والمتعلق بتنظیم إدارة موظفي  1998قانون الخدمة المدنیة لسنة  -
ة بجوانبھا المالیة والإداریة الدولة وتحدید الأنظمة الخاصة بالوظیفة العام

 .والقانونیة 

وتعدیلاتھ، والذي ینظم  1999قانون الأشغال والعطاءات الحكومیة لسنة  -
 .الأشغال والأعمال الحكومیة وتشكیل لجان العطاءات ونطاق عملھا 

، والذي یشمل الرقابة 2004لسنة  15قانون دیوان الرقابة المالیة والإداریة رقم  -
 .مالي وحسن استخدام المال العام على النشاط ال
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2.10.3 

وتعتبر الملاحظة الشخصیة من أقدم الوسائل الرقابیة، وتتسم بكونھا تقوي العلاقة 
أبو (بین الرئیس في العمل والموظفین، وتزیل الكثیر من الحواجز بینھم 

نشطة ، وتستخدم للحصول على المعلومات الملائمة للأ)43،ص2004ماضي،
الوحدة الحكومیة، فیمكن للرئیس الأعلى في العمل أن یلاحظ  الرئیسیة التي تمارسھا

الأداء من خلال الانطباع في الاتصال الشخصي مثلا، أو من خلال تقدیر الاتجاھات 
والمیول والرضا الوظیفي ومستوى المعنویة، فالزیارة المیدانیة للمدیر أو الرئیس 

میة تعكس بعض النتائج التي یمكن من خلالھا تقییم سیر المباشر في الوحدة الحكو
العمل، وھذه الأداة غالبا ما تكشف العدید من الحقائق سیما إذا ما اتسمت الملاحظة 

  .بالدوریة، وھذه الحقائق لا یمكن أو قلما وجدت بالطرق الرسمیة 

ومن عیوب الملاحظة الشخصیة أنھا تحتاج إلى وقت خصوصا إذا كان عدد 
وظفین العاملین كبیر ویعملون في أماكن مختلفة، كما أن المدیر لا یستطیع تكوین الم

انطباع دقیق عن الموظفین خصوصا إذا كان العدد كبیر، حتى إن كان العدد قلیل 
فإن أخذ الانطباع وترسیخھ في ذھن المدیر أمر شاق وصعب، أیضا تشعر الموظفین 

الانتقادات وسوء التفسیر في بعض بالمتابعة المستمرة التي تكون مصحوبة ب
الأحیان، كما أن المعلومات قد تصل من الزملاء إلى المدراء بطریقة مشوھة لا 
تعكس الواقع بل أنھا قد تدفع البعض إلى نقل معلومات غیر دقیقة بھدف الحفاظ على 

  .علاقة طیبة ومكانة أفضل عند المسئولین 

2.10.4  

یة مھمة تعكس الطریقة العادلة والموضوعیة لتقییم البیانات المدونة وھي أداة رقاب
في السجلات والملفات المالیة، وتھدف إلى اختبار الصدق والكفاءة في السجلات 
المالیة، إذ أنھا وثائق لا یمكن إھمالھا، ویجب الاھتمام بھا وعدم تعریضھا للتشویھ 

  ) .84،ص2001عباس،(أو التلف 

یة تحدد مقدار الدقة كما تعرض نتائج أعمال ونشاطات الوحدة فالقوائم المال
الحكومیة خلال فترة معینة، وعملیة التدقیق لا تعتبر أداة رقابیة فحسب بل إنھا 
وسیلة أو أسلوب یجبر الوحدة الحكومیة على توخي الحذر والتحلي بالأمانة من قبل 

  .الموظفین بغرض حمایة المال العام الذي بحوزتھم 
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2.10.5  

ویعتبر بمثابة قیاس وتقییم للأداء الكلي للوحدة الحكومیة حیث یتم من خلالھ 
الحكم على كفاءة المدراء ومتخذي القرار، حیث یركز على جوانب الأداء الإداري 
بدلا من التركیز على واحد أو أكثر من مجالات الأداء المحقق، ویركز على قیاس 

من تقییم الھدف من ذلك الأداء، كما یعطي مؤشرات سلیمة عن  نتائج الإداري بدلا
الأداء في المستقبل حیث أنھ یھدف إلى تقدیر مختلف فئات الأداء ویظھر ذلك جلیا 
في المؤسسات الحكومیة من خلال ما تقدمھ من تقاریر أداء سنویة 

  ) .51،ص2005السید(

2.10.6   

ت رسمیة مكتوبة صادرة وموقعة باسم معدھا تصف وھي عبارة عن مذكرا
طبیعة أو صورة الواقع مع توضیح الانحرافات وتقدیم التوصیات اللازمة، وبالتالي 
فإن التقاریر الرقابیة تعتبر وسیلة ولیست ھدف تستخدم لتوفیر المعلومات 
الضروریة وتحدید التوصیات اللازمة كإجراء تصحیحي إذا ما وجد انحراف، 

ل تقریر الرقابة المالیة للمسئول الأعلى في المؤسسة الحكومیة والمسئول عن ویرس
الإجراء التصحیحي، ویمكن أن یحتوي على وصف لطبیعة العمل المالي الممارس 
ومواطن الخلل فیھ كما یمكن أن یقدم أرقام مع شرح مدلولاتھا، والتقریر الرقابي 

أن یعبر عن الھدف المطلوب تحقیقھ  الجید لا بد أن یشتمل على مواصفات عدة منھا
من العملیة الرقابیة، وأن یكون واضحا وسھل الفھم، وأن یخلو من التحیز والرأي 
الشخصي،أ، یكون محددا وعباراتھ لا تحمل إلا معنى واحد، أن یرتب ترتیبا علمیا 
دقیقا من حیث المحتوى والمعیار والانحرافات والتوصیات، وأن یتسم بالواقعیة 

  )12،ص2002الأغا،(دم في الوقت المناسب ویق

2.10.7   

یعتبر منح الحوافز للأفراد الأكفاء والأعمال الممیزة من ناحیة، وتوقیع الجزاءات 
والعقوبات على الأفراد المخالفین والمھملین من ناحیة أخرى، أحد الأدوات الرقابیة 

، ومن ھنا فإن وجود نظام كفء للعقاب غیر المباشرة التي تحقق الأھداف المطلوبة
والثواب یطبق تطبیقا سلیما من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة الإنتاج والمحافظة على 

ویتمثل دور الحوافز والجزاءات ، )80،ص1998الكفراوي،(المال العام وحمایتھ 
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كأداة رقابیة في تحفیز الموظف الحاصل على الحوافز على الاستمرار لحصولھ 
یة انقطاعھا، وبالتالي فإنھ یلتزم بالحفاظ على مستوى أداء رفیع، أما علیھا خش

الجزاءات فقد تأخذ عدة صور كتأخیر العلاوات والترقیات والخصم من الراتب 
وغیرھا، وتعتبر عامل رقابة ذاتي یخشاه الموظف وبالتالي یدفعھ لتأدیة عملھ 

  .ومھامھ دون تقصیر 

2.10.8   

ر تحلیل النسب المالیة من أقوى الأدوات المستخدمة في التحلیل المالي، یعتب
والنسبة المالیة ھي علاقة رقمیة أو كمیة بین بندین أو متغیرین، ویتم حسابھما بقسمة 
رقم على الآخر، مثل قسمة صافي الأرباح على صافي المبیعات لنحصل على نسبة 

ن أن ھذا الأسلوب یفسر العلاقة بین مئویة، وتنبع أھمیة التحلیل المالي من كو
المتغیرات بشكل یسمح باستخراج النتائج بشكل أسھل من ناحیة، وقادر على إعطاء 
مقارنة بین متغیرین من ناحیة أخرى، وھو بذلك یمثل أداة رقابیة مفیدة تساعد 

، مع )102،ص2001عباس،(الإدارة على التعرف على مواطن القوة والضعف 
أدوات رقابیة أخرى، وھناك أمثلة كثیرة لتحلیل النسب المالیة مثل  مراعاة استخدام

تحلیل نسب السیولة، وتحلیل نسب الربحیة، وتحلیل نسب النشاط، وتحلیل نسب 
المدیونیة أو نسب تكوین ھیكل رأس المال، وتحلیل نسب التغطیة، وتحلیل نسب 

  .كفاءة الإدارة 

المالیة في القدرة على إجراء مقارنة  وتظھر أھمیة الدور الرقابي لتحلیل النسب
بین متغیرین واكتشاف الانحرافات وتفسیرھا، ویمكن استخدام النسب المالیة لتحدید 
مدى التقدم أو التراجع في نشاط الوحدة الحكومیة خلال فترة زمنیة محددة، حیث یتم 

ل المالي مقارنة النسب والقوائم المالیة لسنة مع عدة سنوات سابقة، ویمثل التحلی
عنصرا ھاما في تحقیق الرقابة المالیة وقیاس ورقابة الأنشطة الرئیسیة المختلفة 
للوحدة الحكومیة، ویتم الاعتماد على البیانات المحاسبیة المرتبة في قوائم مالیة من 
أبرزھا وأھمھا قائمة الإیرادات والمصروفات والمیزانیة العمومیة 

  ) .373،ص2002الصحن،(
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2.10.9   

ینبغي على الوحدة الحكومیة أن تسعى إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفین أو 
جمھور المستفیدین من تقدیم شكواھم وتظلماتھم بالطرق الرسمیة المنظمة في جمیع 
الوحدات الإداریة عبر قنوات الاتصال الرسمیة، وأن یتم الرد علیھا وإحالة القضایا 

وعھا، وبالتالي فإن الشكاوي تعتبر أداة فاعلة في تحقیق لجھات الاختصاص حسب ن
الرقابة المالیة، وتعتبر موضع اھتمام لأنھا تظھر أوجھ الانحراف أو الأخطاء في 
تصرف القائمین على المھام الوظیفیة سواء كان الانحراف ممثلا بأداء عمل مالي أو 

  ) .79،ص1994یاغي،(إداري 

تظلمات من تحفظات، إلا أنھا تبقى أحد الأدوات ورغم ما قد تحملھ الشكاوي وال
الرقابیة التي یجب أن تولیھا الإدارة عنایة خاصة، فمن خلالھا یمكن كشف الكثیر 
من الانحرافات والتصرفات السلبیة غیر التقلیدیة التي یمارسھا الموظفین، والتعرف 

في  على نواحي ضعف وقصور غیر عادیة وغیر واضحة من قبل، تسھم جمیعھا
  .تحقیق رقابة فاعلة 

2.11 

تقوم على الفصل بین الوظائف والمسئولیات بحیث لا تتركز   سلیمة خطة تنظیمیة .1
عملیة بكاملھا في قسم واحد ، ومن أھم النقاط التي یتم بھا نظام الرقابة الداخلیة فیما 

سم ما على السجلات المحاسبیة یختص بتقسیم الوظائف ھي انھ لا یجب أن یسیطر ق
المتعلقة بالعملیات التي یقوم بھا ویجب أن تكون الخطة مرنة لمقابلة أي تطویر في 
المستقبل ، كما یجب أن تكون بسیطة وواضحة حتى یتفھمھا العاملین بالمشروع 
ویجب أن تحقق ھذه الخطة الاستقلال الوظیفي بین الإدارات المختلفة كإدارات الإنتاج 

الإدارات التي تقوم بالمحافظة على أصول المشروع وأموالھ كإدارة المراجعة و 
 .الداخلیة والإدارات المحاسبیة الأخرى 

إن كفایة نظام الرقابة الداخلیة لا یتوقف على مجرد إعداد توصیف دقیق للوظائف  .2
خطة تنظیمیة سلیمة فحسب، وإنما یتعدى ذلك إلى إعداد توصیف دقیق للوظائف التي 
تشملھا ھذه الخطة، باعتباره الأساس الذي یتوقف علیھ حسن سیر الاختیار للأفراد 
بالكفاءة والقدرة التي تتناسب مع أعباء مسئولیاتھم والسلطات المفوضة لھم، وھذا 
یتطلب تحلیل شامل لوظائف المشروع المختلفة وتوصیف دقیق لھا وتحدید المؤھلات 
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ا في من یشغلھا، ولا یتوقف دور التوصیف العلمیة والعملیة التي یجب توافرھ
الوظیفي على اختیار العاملین، وإنما یساعد في تحدید الاحتیاجات التدریبیة المستقبلیة، 
وبالتالي یمكن وضع برامج تدریبیة مخططة بما یكفل أداء الموظف لمھام وظیفتھ 

، ودون أن بطریقة اقتصادیة وكفایة أكبر في حدود الأنظمة والإجراءات الموضوعة
 .یؤدي ذلك للنیل من الطاقات الفردیة للموظفین على التصرف والتفكیر والاجتھاد 

حیث أن إعداد نظام متطور للعاملین مبني على قواعد سلیمة للاختیار والتعیین  .3
خطة تنظیمیة سلیمة وتوصیف دقیق للوظائف قد تبقى حبرا على ورق دون فائدة، إذا 

ى أرض الواقع، وذلك باختیار أفضل الأشخاص الذي لم تجد لھا ترجمة فعلیة عل
تتوافر فیھم الصفات والمؤھلات والخبرات العلمیة والعملیة المحددة أصلا، لذلك فإن 
وجود نظام متطور یحدد شروط وآلیات الاختیار والتعیین والترقیة یمثل أحد 

یار أفضل المرتكزات الأساسیة لدعم نظم الرقابة الداخلیة بالمنشأة، ویضمن اخت
 .الكفاءات للقیام بالمسئولیات والسلطات المفوضة لھا بكفاءة وفاعلیة 

ومما لا شك فیھ أن إرساء نظام ناجح للرقابة الداخلیة یعتمد  نظام محاسبي سلیم  .4
على توفر نظام محاسبي سلیم یكفل المحاسبة عن مختلف أنشطة المشروع وإعداد 

رقابة على العملیات، ویقوم النظام المحاسبي حساباتھ الختامیة ومیزانیتھ وتحقیق ال
السلیم على عدد من الدعائم الأساسیة، یمكن تلخیصھا بالتالي 

مجموعة متكاملة من المستندات والسجلات والدفاتر، :  )145،ص2002الصحن،(
دلیل محاسبي مبوب حسب مسئولیات المشرفین والموظفین الرئیسیین، دلیل 

سبیة، موازنة تخطیطیة رئیسیة تضم تنبؤ تفصیلي للإجراءات والسیاسات المحا
بالعملیات مع تقریر سریع یبین تحلیل الفروق بین الأداء الفعلي ومعاییر الموازنة، 

 .نظام لمحاسبة التكالیف في الشركات الصناعیة، الجرد الفعلي للأصول

 حیث یعتبر وجود ھذه المعاییر ضروریا لإرساء نظام جیدمعاییر سلیمة للأداء  .5
للرقابة الداخلیة، فھي تستخدم كأساس للحكم على مدى سلامة أداء الاختصاصات 
المفوضة لكل فرد وتحدید مجالات القصور والضعف واتخاذ الإجراءات المصححة، 
بما یكفل تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة، والسیر بالسیاسات الإداریة في الطریق 

ر على وضع للأداء فحسب، وإنما یتعداه إلى المرسوم، ومن ھنا نجد أن الأمر لا یقتص
أن یتم بأحد مراجعة ھذا الأداء بصورة مستمرة وعلى جمیع المستویات، والذي یمكن 

عن طریق موظفین آخرین كأن یقوم :  )138،ص1981الجندي،(الطرق التالیة 
حدھما یكمل عمل الآخر، أو عن موظف بمراجعة عمل زمیلھ في حالة كون أن عمل أ

طریق قیام المشرفین بمراجعة عملیات الموظفین التابعین لھ، أو نظام جید للتقاریر 
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توفر للإدارة معلومات مفیدة تمكن من الكشف عن نقاط الضعف والقصور في سلسلة 
المسئولیة، أو استخدام أدوات ووسائل رقابیة خاصة مثل التكالیف المعیاریة 

 .ت التخطیطیة التقدیریة وتقاریر الكفایة ودراسات الزمن والحركة والموازنا

فلقد أصبح وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلیة عنصرا إدارة للمراجعة الداخلیة  .6
أساسیا وفعالا من عناصر النظام السلیم للرقابة الداخلیة، وقد تطورت مھمة إدارة 

لبیانات المحاسبیة والتأكد من عدم وجود المراجعة الداخلیة لتتعدى حدود مراجعة دقة ا
سرقة أو اختلاس أو تلاعب في أصول المنشأة، حیث امتدت لتشمل دراسة وتقییم 
الخطط والسیاسات، والتحقق من تطبیق كافة الإجراءات واللوائح والسیاسات المحددة 

ات بمعرفة الإدارة، إضافة لفحص وتقییم مجمل نظم الرقابة الداخلیة وكفاءة الوحد
 .التنظیمیة بالمنشأة وتقدیم التوصیات بھذا الشأن للإدارة العلیا 

حیث تلعب دورا مھما في فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة، من برامج تدریب العاملین  .7
حیث تنمیة مھارات وأداء العاملین في تطبیق السیاسات والإجراءات المحددة، وزیادة 

یسھم في زیادة الفاعلیة والكفایة الإنتاجیة، القدرة على الإبداع والابتكار، وھو ما 
لاتز (وبصورة عامة فإن أھمیة التدریب تتجلى في عدة أسباب أھمھا 

بأنھ یحافظ على بقاء المھارات الحیویة داخل المنشأة حتى في ) 69،ص1995كارن،
حالة ترك الموظف الرئیسي، وتحافظ أیضا على بقاء مستویات العمل على حالھا أو 

بطریقة تحقق أقصى منفعة ممكنة، كما وینمي المھارات الإداریة داخل  تحسینھا
المنشأة، وھو ما یسھم في تحفیز العاملین وزیادة إنتاجیتھم، كما تساعد على تكوین 

 .مستودع للمھارات بالمنشأة، وھو ما یوفر المرنة في العمل والعاملین 

بحیث یكون من الممكن    نظام لتحدید السلطات وكیفیة إتمام تسجیل العملیات .8
تحقیق رقابة محاسبیة على الأصول والالتزامات والإیرادات والمصروفات ، بحیث 

 .یتم تفویض السلطات للغیر ، بالتالي یجب التحقق من أن الأعمال تتم بطریقة مرضیة

قواعد ثابتة تتبع عند أداء الوظائف والمھام لكل قسم من الأقسام التنظیمیة   .9
واجبات والوظائف في كل قسم تؤثر بدرجة كبیرة على فاعلیة الرقابة فسلامة أداء ال

 .وعلى كفایة العملیات الناشئة عن ھذا الأداء 

ونود أن مجموعة من الأفراد على درجة من التأھیل للقیام بالمسئولیات الملقاة   .10
نشیر ھنا إلى أھمیة العنصر البشري في نجاح نظام الرقابة الداخلیة ویتم ذلك عن 

ریق إعداد برامج تدریبیة للموظفین الحالیین لرفع كفاءتھم وزیادة عدد الموظفین ط
الصالحین لتحمل مسئولیة أكبر ، أما الموظفین الجدد فیجب اختیارھم بدقة بعد 
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اختبارات جادة وذلك حتى لا یتم تعیین سوى الأشخاص المؤھلین تأھیلا یسمح لھم 
 ) .96،ص1997حسین، ( بتحمل مسئولیات وظائفھم

2.12  

تنوعت وتعددت أسالیب الأداء الرقابي الحكومي وذلك باختلاف وجھة النظر التي 
ینظر منھا لعملیة الرقابة، رغم ذلك فإنھا تتفق في أنھا عملیة دائمة ومستمرة، تدور مع 

  .ة من حیث الوقت في أسالیب الرقاب سیتم التفصیلالمال العام أینما وجد، وبالتالي 

2.12.1   

وتبدأ عملیة الرقابة قبل البدء في تنفیذ العمل، :  الرقابة قبل التنفیذ 2.12.1.1
ویطلق علیھا الرقابة السابقة أو الرقابة الوقائیة، وھي الرقابة التي تقوم بتدقیق 

ى للتأكد من كونھا صحیحة وواقعیة، وھي تھدف الخطط في مراحلھا الأول
أساسا لمنع وقوع الأخطاء منذ البدایة، وھذه الرقابة تتم أساسا على النفقات، 
ولیست على الإیرادات، لأنھ لا یمكن التصور أن تتم الرقابة على تحصیل 
الإیرادات، ولذلك تسمى بالرقابة المانعة، لأنھا تحول دون تبدید الموارد 

، وتحقق وفرا في الإنفاق العام،ویمتاز ھذا النوع من الرقابة بأنھ یساعد العامة
الإدارة في تنفیذ القوانین والإجراءات والتعلیمات المالیة بكل دقة، وأن نتیجتھ 
سریعة في تقلیل فرص ارتكاب الأخطاء والمخالفات، ویقلل المسئولیات 

بین المجمع العربي للمحاس(الملقاة على من یقوم بتنفیذ 
  ) .24،ص2001القانونیین،

ویطلق علیھا الرقابة المتزامنة، ویقوم المراقب :  الرقابة أثناء التنفیذ 2.12.1.2
بمراجعة الحسابات والمستندات بصورة مستمرة، حیث یقوم بزیارات میدانیة 
متعددة للوزارة طوال الفترة التي یقوم بمراجعة حساباتھا، وبذلك تقوم الإدارة 

خطاء والانحرافات التي تحدث في نفس الوقت، أو بعد فترة بتصحیح الأ
بسیطة، وغالبا ما تقوم بھ أجھزة داخل الحكومة للتأكد من سلامة ما یجري 
علیھ العمل، ومن أن التنفیذ یسیر وفقا لما تم التخطیط لھ ، حیث یمتاز ھذا 
النوع بوجود وقت كافي لدى المراقب المالي مما یمكنھ من التعرف على 
الوزارة بصورة أفضل، أیضا یمتاز بسرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت 
قصیر بدلا من ترك ذلك حتى نھایة العام، وأخیرا یقلل فرص التلاعب 
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بالدفاتر والسجلات المالیة لما للزیارات المتكررة من قبل المراقب المالي من 
ا النوع من أثر نفسي على الموظفین ، رغم ذلك إلا أن ھناك بعض العیوب لھذ

أھمھا نشوء صلات تعارف وصداقة بین المراقب المالي والموظفین، ولا بد 
أن یكون ھذا النوع ملازما لعملیات التنفیذ أو بأول، ولذلك فھو بحاجة لتشكیل 
دائرة خاصة بداخل المؤسسة تكون مھمتھا مراجعة كل من عملیات التحصیل 

بالتالي فإنھ یصعب على دیوان والصرف منذ بدایة العملیة وحتى اكتمالھا، و
الرقابة المالیة والإداریة تنفیذ ذلك إلا في حدود ضیقة، وفي أوقات متقطعة 

 ) .17،ص1986عبد الله،(وحسب الأھمیة 

وتسمى بالرقابة اللاحقة أو العلاجیة، ویكون :  الرقابة بعد التنفیذ 2.12.1.3
ویتم عن طریق فحص دورھا بعد الانتھاء من إنجاز مراحل العمل المطلوب، 

ومراجعة العملیات المالیة التي تم الانتھاء منھا، للكشف عن ما وقع من 
مخالفات وانحرافات، عن طریق مقارنة ما تم انجازه بالمعاییر الموضوعة، 
وھذا یضمن عدم حدوث أي تعدیل في البیانات بعد مراجعتھا، ومن أھم ما 

مما یساعد على صحة  یمیز ھذا النوع وضوح جمیع الوقائع المالیة
الملاحظات، فھي رقابة كاشفة، أیضا لا تسبب تأخیر العمل التي تقوم الإدارة 
بتنفیذھا، كما أنھا تضع موظفي السلطة التنفیذیة في اعتبارھم، فیراعون الدقة 
طالما أن ھناك مراجعة لاحقة على ھذه الأعمال والتصرفات، كما تمكن من 

وما نفذ من أعمال بشأنھا، أما عیوب ھذا النوع  مقارنة الأھداف المحددة سلفا
أنھا لا تحول دون وقوع الأخطاء أو الغش حال وقوعھا، كما تظھر نتائجھا 

  ) .109،ص2005كنعان،(بعد فترة مما یقلل من أھمیتھا 
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3.1   

لطة الوطنی دت الس ام عم ي ع أتھا ف ذ نش طینیة من ى  1994ة الفلس م إل
الي  الین الم ي المج ة ف لطة التنفیذی اط الس ة نش ى مراقب ل عل زة تعم اء أجھ إنش
ن  ى حس اظ عل ة والحف ال الإدارة العام ة أعم رض مراقب ك لغ والإداري، وذل
زة  ذه الأجھ ن ھ تغلالھا، م ة اس ة وكیفی وال العام رف الأم ة ص یرھا، ومراقب س

ي یت و داخل ا ھ ة م لطة التنفیذی ع للس ى تتب ھا أي بمعن ة نفس زة الحكومی ع الأجھ ب
لطة  ن الس بیة ع تقلالیة النس ع بالاس ارجي یتمت و خ ا ھ ا م ھا، ومنھ نفس

  .التنفیذیة 

ادي  دف تف ة، بھ رفاتھا المالی ى تص ة عل ة داخلی ة ذاتی ة برقاب وم الحكوم وتق
ن قب اءلة م ة المس ذلك عاقب أمن ب ة، فت اء المالی ي الأخط وع ف زة الوق ل الأجھ

ة  أمن مراقب یة ت ورة أساس ة، وبص ة المالی ي الرقاب ة ف ة المتخصص الخارجی
ي  ة ف زة الحكومی ت الأجھ د قام ائیة، وق ریعیة والقض لطتین التش اءلة الس ومس
ة  ة داخلی ر رقاب اء دوائ ة بإنش كیلاتھا الإداری من تش طینیة ض لطة الفلس الس

رفات  ة التص ة كاف وم بمراقب ومي وتق از الحك ع للجھ دور تتب وم ب ة، ویق المالی
كل  دل بش ي وزارة الع ام وف كل ع ومي بش از الحك ي الجھ ة ف ة الداخلی الرقاب
ع  ي تتب ة الت ة الداخلی دة الرقاب ل بوح ى تتمث یتین، الأول ین أساس اص جھت خ
ى  ة عل ة والإداری ة المالی ا الرقاب ون مھمتھ ث تك دل حی وزیر الع رة ل مباش

ي الإدارة العا رى ھ وزارة ، والأخ رفات ال ة تص ة التابع ة الداخلی ة للرقاب م
ة  ى كاف ة عل ا المالی ط رقابتھ ة ببس ذه الجھ وم ھ ث تق ة حی وزارة المالی ل

  .الوزارات التي تتبع لموازنة السلطة الفلسطینیة 

ة  ائیة بالرقاب لطة القض ع الس اون م ریعیة بالتع لطة التش وم الس ا تق أیض
ة الت ات الحكومی ات والھیئ وزارات والمؤسس ى ال ة عل دخل الخارجی ي ت

ة  وان الرقاب لال دی ن خ طینیة م لطة الفلس ة للس ة العام من الموازن ا ض موازنتھ
الي  ول الأداء الم ریعي ح س التش ره للمجل دم تقری ذي یق ة، وال ة والإداری المالی

  .والإداري للأجھزة الحكومیة في السلطة التنفیذیة 
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3.2  

ة ي الرقاب ة  وتعن عھا الحكوم ي تض راءات الت ة الإج ة مجموع الحكومی
د  ا، لتحدی ن قبلھ ومة م رامج المرس ط والب ي للخط ذ الفعل ن التنفی د م للتأك
عف  اط الض لاج نق بابھا لع ة أس دت، ودراس اء إن وج ات والأخط الانحراف
د  اح، ویقص وة والنج اط الق جیع نق ل تش ا، وبالمقاب ببت فیھ ي تس الت

وات المتع الإجراءات الخط ن ب د م ي یقص لة الت ل المتسلس ة والمراح اقب
روتین  ا ال ي یتخللھ طة، والت از الأنش ال وانج ذ الأعم ا تنفی ورائھ

  .والبیروقراطیة وبقیة أمراض الأجھزة الإداریة المنتشرة في الدول النامیة

3.2.1  )،2010معاییر التدقیق الحكومي الفلسطینیة(  

ة  ة الرقاب لطة إن ممارس ات الس ن مھم ل م ي الأص ي ف ة ھ المالی
ا لا  ا وتفرغ ب اختصاص ة تتطل ذه المھم ة ھ ریعیة، إلا أن ممارس التش
ة  ة الرقاب ة مھم ا أن إناط ریعیة، وبم لطة التش ي الس ا ف وفران غالب یت
وع  ي موض ا ھ ك لأنھ ر وارد، وذل ة غی لطة التنفیذی ة بالس المالی

ي غال ریعیة ف لطة التش وم الس ذلك تق ة، ل ذه الرقاب ة ھ دول بإناط ب ال
ع  دة وتتمت ون محای ة تك ة متخصص ات رقابی ى ھیئ ة إل المھم
ة،  ة المالی ولى الرقاب ث تت ة، بحی لطة التنفیذی ن الس تقلالیة ع بالاس

  .لتعرض نتائجھا على السلطة التشریعیة 

اختلاف  ة ب ة المالی ة بالرقاب زة المتخصص میات الأجھ ف مس وتختل
وان ا دی ق علیھ ن أطل ا م دول، فمنھ ق  ال ن أطل ا م بة، ومنھ المحاس

ال  و ح ا ھ ة، كم ة العام ة الرقاب ة أو ھیئ ة المالی وان الرقاب ا دی علیھ
میاتھا  ي مس ت ف ا اختلف ات مھم ذه الھیئ ن ھ طینیة، ولك لطة الفلس الس
ى  ة عل ة المالی ام بالرقاب ي القی ا، وھ ة مھمتھ ي طبیع ق ف ا تتف فإنھ

ا المحای تنتاجاتھا ورأیھ ع اس ة، لتض زة الحكومی حة الأجھ ول ص د ح
لطة  دي الس ین ی اف ب ر المط ي آخ ل ف یر العم ة س ة وكیفی ات المالی البیان

  .التشریعیة 
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3.2.1.1   

د  ة عھ ة متخصص اء مؤسس ى إنش طینیة إل ة الفلس لطة الوطنی دت الس عم
ك  ة وذل ر الحكومی ة وغی زة الحكومی ى الأجھ ة عل ة المالی ة الرقاب ا مھم إلیھ

رض  ة لغ أت ھیئ تغلالھا، فأنش ة اس ة وكیفی وال العام رف الأم ة ص مراقب
رار  ى الق اء عل ة بن ة العام نة ) 22(الرقاب یس  1994لس ن رئ ادر ع الص

اط  ى نش ة عل ولى الرقاب ة تت ة خارجی ة إداری طینیة، كجھ لطة الفلس الس
م  ة رق ة العام ة الرقاب انون ھیئ دور ق ك ص لا ذل م ت ة، ث ) 17(الإدارة العام

نة  كل ، 1995لس ة بش لاحیات الھیئ ات وص ة واختصاص دد طبیع ذي ح وال
  ) .20،العدد1994الوقائع الفلسطینیة،(مفصل 

ام  ي ع م ف مى 2004ث ام یس وان ع اء دی ى إنش ص عل انون ن در ق م ص
ة  من الموازن ة ض ة خاص ھ موازن ون ل ة یك ة والإداری ة المالی وان الرقاب دی

لطة ة للس ة الأعم العام رة كاف وم بمباش طینیة، یق ي الفلس اطات الت ال والنش
  .تكفل تحقیق المھام التي قام من أجلھا 

وم  ذي یق ى ال از الأعل ة الجھ ة والإداری ة المالی وان الرقاب ر دی ویعتب
مالیة  ة، والرأس ة الجاری ات العام ى النفق ة عل ة الخارجی ام الرقاب بمھ
املات  واء مع ة س املات المالی تى المع ص ش وم بفح ث یق ة، حی والتطویری

ا رف، أو مع ائق الص ابات والوث ص الحس ق فح ن طری بض، ع ملات الق
لاع  ي الاط ق ف دیوان الح ة، ولل رة حكومی ة دائ ي أی وازم ف تندات والل والمس
ى  وظفین، وعل ن الم واردة م ات ال ات والبیان اریر والمعلوم ة التق ى كاف عل
ة،  ة والإداری الأمور المالی اس ب ا مس ي لھ ات الت ي المخالف ق ف اریر التحقی تق

ب تز ھ أن یطل لاع ول د الاط ا یری ل م ده بك ات وی ن معلوم ھ م علی
ا،  ة بأعمالھ ھ علاق ا ل ة مم دوائر الحكومی ع ال ن جمی احات م وإیض
ب  اتبھم أو مكات ي مك الھم ف از أعم ي انج ق ف دیوان الح اء ال ولأعض

ادة  ت الم ا نص ة كم عة للرقاب ات الخاض وان ) 38(المؤسس انون دی م ق ن
  ).2004لرقابة المالیة والإداریة،قانون دیوان ا( الرقابة المالیة والإداریة
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3.2.2   

ب  نظم وتراق ة ت زة الحكومی ى الأجھ ة عل ة الداخلی ة الرقاب ولى مھم تت
ة  ة المالی دة الرقاب ى وح یتین، الأول ین أساس ة جھت اء الواقع حح الأخط وتص

ي وزار ل ف تص ك وزیر المخ ع لل ة، تتب وزارة المختص ة لل ة التابع ھ والإداری ت
ي  الي والإداري ف ول الأداء الم نوي ح ا الس دم تقریرھ ث تق ر، حی كل مباش بش
اء  أن الأخط رف بش ة التص ھ حری ذي ل رة، وال وزیر مباش وزارة لل ال
ة  دة الرقاب دم وح لطتھ، وتق ت س دث تح ي تح ة الت ة والإداری اوزات المالی والتج

الي والإداري وذ ل الم ھ العم ي تواج عوبات الت ات للص ة مقترح ك الداخلی ل
  .لتجنب وقوع أخطاء مستقبلیة 

ة،  ات العام ع المؤسس ب لجمی دور المراق ة ب وم وزارة المالی وتق
ریعي،  س التش ن المجل دة م نویة معتم ة س د موازن ي تع ة الت وخاص
ة  ة التقدیری ة الموازن ة بمناقش ل وزارة المالی ن قب ة م ل الرقاب وتتمث

ة، أی ة العام ة للموازن لال الإدارة العام ن خ وزارات م ة لل ا مراجع ض
ة  لال الإدارة العام ن خ ة م لف المالی ال الس وزارات وإقف ابات لل الحس

  .للرقابة الداخلیة والتي سیتم التفصیل بھا لاحقا 

3.2.2.1   

لطة  ي الس ة ف ة المختلف زة الحكومی وزارات والأجھ ن ال د م ت العدی قام
د ھا وزارة الع ى رأس طینیة وعل ة الفلس ة بالرقاب دة خاص اء وح ل بإنش

ام  و إحك دة ھ ذه الوح اء ھ ن وراء إنش رة م ة، والفك ة والإداری المالی
داخلي  بط ال ة الض ل أنظم ام، وتفعی ال الع تخدام الم ى اس ة عل الرقاب
ة  الإدارة العام ة ب ة ممثل ل وزارة المالی ن قب ة م ة الرقاب ھیل مھم لتس

ك،  د ذل یلھا بع یتم تفص ث س ة، حی ة الداخلی ة للرقاب ھیل مھم ذلك لتس وك
ع  ة، إلا أن الواق ة والإداری ة المالی دیوان الرقاب ة ب ة ممثل ة الخارجی الرقاب
ھا  ارس اختصاص دة لا تم ذه الوح ف، إذ أن ھ اه مختل یر باتج ي یس العمل

ا،  رض عملھ رة تعت ات كثی بب معوق ك بس وب، وذل در المطل یتم بالق س
ر دة ا ذك ة وح تطلاع وملاحظ د اس ین بع ا تب ا كم ا منھ ة بعض لرقاب

  :الداخلیة بوزارة العدل، ویمكن تلخیص تلك المعیقات بالآتي
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وزارة،  - ا لل ي أعمالھ ع ف ة تتب ة الداخلی ة المالی دة الرقاب أن وح
ى  ك عل ة، وذل ة الداخلی دة الرقاب تقلالیة لوح ود اس دم وج ى ع بمعن
ذه  ع ھ ث تتب رى حی دول الأخ ي ال ھ ف ل ب تم العم ا ی لاف م خ

ة وزارة المالی ا ل دات أیض وزارات  الوح ي ال نھم ف وم بتعیی ي تق الت
  .الحكومیة المختلفة، بخلاف المراقبین المالیین 

ة  - ة الداخلی دة الرقاب ي وح املین ف ن الع ر م ي الكثی وفر ف لا تت
ة، إذ أن  بیة والمالی ور المحاس ي الأم رة ف اءة والخب الكف
ى  لة وعل بة بص ى المحاس ت إل نھم لا تم بعض م ات ال تخصص

  .رقابة الداخلیة رأسھم مدیر عام وحدة ال

ي  - ة الت ة الداخلی دة الرقاب ة لوح لاحیات الممنوح ة الص دم كفای ع
ذه  ر ھ ا، إذ تقتص ة بھ ام المنوط ق المھ ن تحقی ا م تمكنھ
ي  رم الإداري ف رأس الھ اریر ل ع التق ى رف لاحیات عل الص
ن  ى م ة عل ات التأدیبی اع العقوب ویب أو إیق ط دون تص وزارة فق ال

  .غلال المال العام تثبت تورطھ بأعمال الغش واست

3.2.2.2   

یس  وطن، وتأس ى أرض ال طینیة إل ة الفلس لطة الوطنی دوم الس د ق بع
طینیة  ات الفلس وزارات والمؤسس ن ال د م ب العدی ى جان ة إل وزارة المالی

ة  ة الداخلی ة للرقاب ئت الإدارة العام رى، أنش ة (الأخ ة الرقاب مدیری
دقیق  ابقا –والت ي ) س ة ف ر المالی ن وزی رار م ى ق اءا عل ة بن وزارة المالی ب

نة  بط  1994س ة وض ة بمعرف ذه الإدارة العام ة ھ د مھم م تحدی م، وت
ة  ة للرقاب وم الإدارة العام طینیة، وتق لطة الفلس رادات الس ات وإی نفق
ا  ارف علیھ بیة المتع د المحاس وانین والقواع ق الق ة بتطبی الداخلی

ذ ذه دولیا،وك رأس ھ ة، وی ر المالی ن وزی ادرة ع ة الص ات المالی لك التعلیم
ة،وتمارس  ر المالی ام وزی ئولا أم ون مس ام یك دیر ع ة م الإدارة العام
ق  ن طری ة ع ات الحكومی وزارات والمؤسس ع ال ى جمی ا عل رقابتھ
ى  ة عل رة الرقاب ا دائ رض وھم ذا الغ كیلھما لھ م تش یتین ت رتین أساس دائ

ة رة الرقاب ات، ودائ اندة  النفق دوائر مس افة ل ذا بالإض رادات، ھ ى الإی عل
ا  ع معاملاتھ ال جمی ة بإرس لطة الوطنی زم وزارات الس رى، وتلت أخ

  .ومصروفاتھا المسددة لدائرة الرقابة على النفقات لفحصھا وتدقیقھا 
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ى  ول إل ي الوص ا ھ ة أن مھمتھ ة الداخلی ة للرقاب رى الإدارة العام وت
ادرة ع ة ق اءة وفعالی ة ذات كف ا، رقاب ة بھ داف المناط ق الأھ ى تحقی ل

القوانین  ئولیة ب ز المس ن مراك ل م زام الكام لال الالت ن خ ك م وذل
التھا  ریعیة، ورس ات التش ة والجھ ل الحكوم ن قب وعة م ة الموض والأنظم
ة  ى حمای ادرة عل ة ق فة مانع ة كاش ى رقاب ول إل الأداء للوص اء ب ي الارتق ھ

ر ال ل دوائ ویر وتفعی تم تط ام، وأن ی ال الع ل الم ة داخ ة الداخلی رقاب
ات  ع متطلب ب م ا یتناس ة بم ئولیة المختلف ز المس وزارات ومراك ال
ل  ق الأمث ي التطبی ة ف ة الداخلی رى للرقاب ة الكب ل الغای ر، وتتمث العص
لطة  ة للس ات التابع وزارات والمؤسس ع ال ي جمی وانین ف ة والق للأنظم

  .الفلسطینیة

ادة  ت الم د نص ى قی) 145(وق الي عل ام الم ن النظ ة م ر المالی ام وزی
م  اط بھ ة، تن رة حكومی ل دائ ي ك ین ف الیین داخلی راقبین م ین م بتعی
ى أن  ة، عل رى ذات العلاق ة الأخ ام، والأنظم ك النظ ة ذل ئولیة مراقب مس
دات  ة لوح ة والتطبیقی ات التنظیمی ع التعلیم ة بوض وم وزارة المالی تق

ادة  ددت الم ا ح ا، كم ویر أعمالھ ة وتط ن ) 146(الرقاب د م ام العدی المھ
  :لھؤلاء المراقبین ومنھا 

ا الصحیحة،  - ن قیمھ د م ة للتأك دوائر الحكومی رادات ال رقابة مقبوضات وإی
  .وجبایتھا في المواعید المحددة لھا، وإیداعھا في حسابات الجبایات الفرعیة

ة أو  - ة العام الرقابة على نفقات الدوائر الحكومیة، سواء الممولة من الموازن
  .من المنح 

  .الفجائي للصنادیق والعھدة والموجودات الثابتة في الدوائر الفحص  -

  .المشاركة في لجان الجرد والإتلاف  -

  .المشاركة في تقییم المنح والمساعدات العینیة لأغراض الإدخال في العھدة -

ات  - ة ملاحظ ئولیة لمتابع ز المس ي مراك ة ف دوائر الحكومی ع ال یق م التنس
ة عل ة والإجاب ة المالی وان الرقاب اراتھ دی الي (ى استفس ام الم النظ

 ) .146و145، المادتین 2005الفلسطیني،
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3.2.2.2.1   

وزارات  رادات ال دقیق إی رادات بت ى الإی ة عل رة الرقاب وم دائ تق
طینیة  لطة الفلس ي الس ة ف زة الحكومی رائب، ( والأجھ ض

م،  خ... جمارك،رس ى)ال ة عل رة الرقاب ارس دائ ث تم  ، حی
  :الإیرادات رقابتھا على النحو التالي

  .تدقیق إیصالات وزارة المالیة -

  .تدقیق تقاریر التحصیل الیومیة من مختلف الوزارات  -

ع  - ة م یل الیومی اریر التحص ع تق الات م ة الإیص یش"مطابق " ف

  .الإیداع في البنك

  .الإیداع مع كشف حساب البنك " فیش"مطابقة  -

  .إخطار الجھات المعنیة القیام بتدوین جمیع المخالفات و -

3.2.2.2.2   

زة  ات أجھ ة نفق دقیق كاف ات بت ى النفق ة عل رة الرقاب وم دائ تق
ة  زة الأمنی ات الأجھ ك نفق مل ذل لطة، دون أن یش ات الس ومؤسس
ى  مل عل ذلك لا تش كریة، وك ة العس ة للرقاب لإدارة العام ع ل ذه تتب فھ

كریة و ة والعس ب المدنی ة الروات اص الإدارة العام من اختص ذه ض ھ
ب  لال المراق ن خ ات م ى النفق ة عل رة الرقاب ارس دائ ب، وتم للروات
م  اط بھ ة تن وزارات المختص ي ال ة ف ر المالی ن وزی ین م الي المع الم

م  الي رق ام الم ام النظ ق أحك ة تطبی ئولیة مراقب نة ) 43(مس  2005لس
ق كا ذلك تطبی وزراء، وك س ال ن مجل رار م ب ق ادر بموج ة الص ف

دائرة  ذه ال وم ھ ث تق وص، حی ادرة بالخص ات الص وانین والتعلیم الق
  :بممارسة مھامھا على النحو التالي

د  - ات بع ات والھیئ وزارات والمؤسس ات ال تلام نفق تم اس ی

ي  ا ف دقیقھا ومراجعتھ وزارة وت ن ال ا م د دفعھ رف، أي بع الص

ي وزارة  ع ف ول ب ام المعم ب النظ ولیا حس ھا أص وزارة نفس ال

  .والمشار لھ سابقا المالیة 



 

  

45 

                                                                                                                                 
 

ب  - ن المراق دقیقھا م د ت ولیا بع توفاة أص ات المس اد النفق تم اعتم ی

تندیا  ابیا ومس ات حس ة والتعلیم ب الأنظم داخلي حس الي ال الم

  .وإرجاع المعاملات غیر القانونیة والمخالفة للنظم والتعلیمات 

ة  - ب الأنظم دقیق حس ة للت واتیر المقدم تندات والف دقیق المس ت

ات رف  والتعلیم ود الص ص بن ذلك فح الغ، وك ك المب اد تل واعتم

دود  ي ح ة وف وزارات المعنی ادرة لل ة الص ر لمالی ب الأوام حس

املات   اع المع دة، وإرج ى ح د عل ل بن ة لك الغ المخصص المب

  .التي تزید قیمتھا عن ما خصص وما ھو مسموح لھا بالصرف

ل  - دة لك الغ المعتم ین المب ھري یب ر ش داد تقری دائرة بإع وم ال تق

  .وزارة أو دائرة أو مؤسسة وإرسالھا لوزارة المالیة 

ود  - ب البن ة حس د یومی ندات قی ل س ة بعم وم وزارة المالی تق

الي  ر الم ا للأم ة وفق دة الموازن ن أرص مھا م دة وخص المعتم

ا جلة علیھ لف المس ن الس مھا م ل وزارة بخص ادر لك (  الص

  . )2005لسنة ) 43(النظام المالي رقم 

3.3  

بعد زوال الاحتلال الإسرائیلي وقدوم السلطة  1994تأسست وزارة العدل الفلسطینیة عام 
طینیة  ة الفلس ث الوطنی انون حی ي الق ي تحم یادیة الت وزارات الس ن ال دل م ر وزارة الع تعتب

المرافق  ة ب ة ممثل ة المتكامل ة العدلی لال المنظوم ن خ ده م اء قواع ھ وإرس ى تطبیق ل عل وتعم
ً التاب ً أو إداریا ى للقضاءا تضم كلا مني وھفقط  عة لھا إما كلیا س الأعل ة، المجل ة العام ، لنیاب

  .لمعھد العالي للقضاءا و یوان الفتوى والتشریعد

عو د وض ادة  ق ت الم ث نص اء حی تقلال القض ددات اس ي مح انون الأساس ) 98(الق
ى أن  ي عل انون الأساس ن الق یھم ( م لطان عل تقلون لا س اة مس ر القض ائھم لغی ي قض ف

ة ؤون العدال ي ش اء أو ف ي القض دخل ف لطة الت ة س وز لأی انون ولا یج ت )الق ، ونص
ادة  م ) 2(الم ائیة رق لطة القض انون الس ن ق نة ) 1(م ى أن 2002لس اة ( عل القض

  ).مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون
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وم استقلال ا ھو مفھ د م ى وجھ التحدی ین عل ي أن  إن ھذه النصوص تب ذي یعن القضاء ال
ھ لا  ي أن ا یعن انون، مم ر الق درونھا لغی ي یص امھم القضائیة الت ي أحك عون ف القضاة لا یخض
ي أیضا أن القضاة یجب أن  نص یعن ن ال ام القضاء، ولك ي أحك یجوز لأیة سلطة أن تتدخل ف

انون وق الق ون القضاة ف انون اف، یخضعوا للقانون خضوعا تاما، حیث لا یجوز أن یك ذي لق ال
ر  دد اختصاصات وزی ذي یح انون ال و نفسھ الق ة ھ ة العام اء والنیاب دد اختصاصات القض یح
العدل، والخضوع للقانون لا یكون انتقائیا وإنما الخروج على أي مادة في القانون ھو خروج 

  . عن القانون

3.3.1  )www.moj.ps(  

 ویر نظ اكم وتط ى المح راف الإداري عل توى الإش ي بمس ام إدارة والرق
لح  اكم الص اص مح ر اختص ر ودوائ ین مق ي، وتعی الأداء الإداري والتقن

 .ودوائر اختصاص كافة المحاكم النظامیة

  لطة ة بالس ة الخاص روع الموازن اد مش اء واعتم ؤون القض ة ش مراقب
 .القضائیة

  ي ھا ف ة باختصاص طلع النیاب ث تض ة، حی ة العام ن النیاب ؤولیة ع المس
ة دع ن إقام ة م لطة التنفیذی راف الس ؤولیة وإش ت مس ام تح ق الع وى الح

ة  ة العام اء النیاب ل أعض ان عم ین مك وم بتعی ذي یق دل، ال ر الع لال وزی خ
م  ق معھ ب التحقی ھ، وطل ین أمام ة المعین رة المحكم ارج دائ م خ ونقلھ

 .وإقامة الدعوى التأدیبیة علیھم

 اك توریة والمح ة الدس اء المحكم ریعات لإنش داد التش ة إع ة والنیاب م الإداری
 .الإداریة وھیئة قضایا الدولة

  دى دین ل ین المعتم جل للمحكم اء س ین، وإنش اد المحكم ة اعتم داد أنظم إع
ین  وائم المحكم ة بق ة الخاص ات والأنظم رارات والتعلیم ً للق ا وزارة وفق ال

 .المعتمدین

  ى اءً عل ة، بن ة المھن ص ممارس دار رخ ة وإص ة الترجم یم مھن داد وتنظ إع
س ذلك،  الأس ة ب ة الخاص ة التنفیذی انون والأنظم ب الق ددة بموج المح

 .وإنشاء سجل للمترجمین المرخصین في وزارة العدل

  ة، و ة والدولی ة الوطنی ة والحقوقی ات القانونی ع المؤسس ات م ة العلاق إقام
 .تبادل الرأي في مختلف القضایا الحقوقیة الإنسانیة
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 ریع، وإع وى والتش وان الفت ن دی ؤولیة ع ات المس اث و الدراس داد الأبح
 .القانونیة

 تطویر الوزارة ورفع كفاءة وقدرات الموظفین. 

 إنشاء المعھد القضائي الفلسطیني.  

  ر ات وغی اث والمعلوم ریعات والأبح ائق والتش ظ الوث ر وحف ع ونش جم
 .ذلك، مما یسھم في تحسین إدارة قطاع العدالة

  إدارتھمتابعة مركز الطب الشرعي والمعمل الجنائي وتولى. 

  وق واطن وحق كاوى الم دة ش لال وح ن خ واطنین م كاوى الم ة ش متابع
 .الإنسان
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3.3.2    

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Http:\\www. Moj.ps/ المصدر 
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الي  ام الم ب النظ مى حس ة، تس ق عدلی ة مراف ن خمس دل م ون وزارة الع تتك
ع  تھا م تم مناقش ي ی ة الت ھ الخاص ھ موازنت ئولیة ل ز مس ل مرك ئولیة، ك ز المس بمراك
وزارة  ة ب ة العام ة للموازن ي الإدارة العام ئولیة ف ز مس ل مرك الي لك دیر الم الم

  .قبل المجلس التشریعي وتصدر بموجب قانون  المالیة ومن ثم یتم اعتمادھا من

وزارة  ي ال ة وھ وزارة الخمس ق ال ن مراف ق م ل مرف یل لك ي تفص ا یل وفیم
یة، اء  الرئیس ى للقض س الأعل ة(والمجل اكم النظامی وان )المح ة، ودی ة العام ، والنیاب

بعض  ي ل تقلال جزئ ود اس م وج اء، ورغ الي للقض د الع ریع، والمعھ وى والتش الفت
ات ا ع المؤسس ق تتب ذه المراف ة، إلا أن ھ اكم النظامی ة والمح ة العام ل النیاب ة مث لعدلی

  .لوزارة العدل مالیا وإداریا 

ة و ذه الإدارات العام وم ھ ة، تق دة إدارات عام ن ع دل م ون وزارة الع تتك
ة  ذه الإدارات العام ع ھ ھ، تتب ي اختصاص ل ف دل ك وزارة الع ي ل ل الرئیس بالعم

دل،  ل وزارة الع ذي یلوكی ئول وال ر المس ة عتب ة العام ذ السیاس ن تنفی وزیر ع ام ال أم
  :ویمارس بصفة خاصة المھام التالیة ة، والخطة السنویة للوزار

  .تحضیر خطة عمل الوزارة وموازنتھا السنویة وتقدیمھا للوزیر .1
ق  .2 ا وف وزارة ومنجزاتھ ن نشاطات ال ة التفصیلیة ع تحضیر التقاریر السنویة والربعی

  .قدیمھا للوزیر في موعدھامتطلبات القانون وت
  .اختصاصھاتحضیر أیة تقاریر یطلبھا الوزیر وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق  .3
  .استلام تقاریر المدیرین العامین للإدارات العامة وتقدیمھا للوزیر .4
  .إجراء التقییم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقدیمھ للوزیر .5
ة لم .6 ات التنفیذی ات والتعلیم دار التوجیھ ن إص د م ة والتأك ق إدارة فعال یھ وتطبی رؤوس

  .التدفق اللازم والدائم للمعلومات بین الوحدات الإداریة في الوزارة
  .الإنابة عن الوزیر في المجالات التي یفوضھ فیھا فقط .7
  .تنسیب التعیینات والترقیات والتنقلات إلى الوزیر .8
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3.3.2.1.1   

ى الإدا ة إدارات تعن دعم الإداري لكاف وفیر ال ة بت ؤون الإداری ة للش رة العام
دد  ت المح ا بالوق ط عملھ ذ خط ن تنفی ا م وزارة، لتمكینھ عب ال ام وش ر وأقس ودوائ
ل ودور  اق عم من نط ددا ض یا مح الا تخصص ل مج ي تمث الیف، وھ ل التك و بأق

ل متكامل ة عم من سلس ل ض ة الوص ل حلق ت تمث س الوق ي نف ا ف وزارة، لكنھ ي ال ة ف
 :الموكلة بھا  مھام، ومن أھم الالوزارة

  .وضع الآلیات التنفیذیة التي تخدم وتسھل تحقیق أھداف الوزارة .1
ھ  .2 ي تواج ل الت الوزارة والعراقی ع الإداري ب ول الوض اریر ح داد التق إع

ول متطلب یات ح اط الإداري، والتوص ھاالنش ي ب ل والرق ویر العم  ت تط
اذ الإج ل اتخ ن اج وزیر م ین ال ذه لتمك ا لھ ویر الأداء وفق ة لتط راءات اللازم

  .التقاریر
  .اقتراح السیاسات الإداریة الأفقیة والعمودیة، للنھوض بمستوى الأداء .3
ي  .4 ة ف اھمة الفعال دریبھم والمس وظفین وت توى الم ویر مس ى تط ل عل العم

  .تطویر الأداء
  .توجیھ وترشید الإنفاق العام والحفاظ على الممتلكات العامة في الوزارة .5
ى  .6 اء عل ات بن راح التعیین ائف، واقت وف الوظ ائف وكش دول الوظ داد ج إع

  .الشواغر
وزارة  .7 ة إدارات ال ع كاف واغر م ات والش أن التعیین ة بش یق والمتابع التنس

  .ودیوان الموظفین العام
ة  .8 دان وظیف ة وفق ات تأدیبی تقالة وعقوب ین واس ن تعی وظفین م ؤون الم ة ش متابع

  .رقیات وتقاعد وفقا للأنظمة والقوانینوت ونقل وزیادات سنویة وعلاوات
اءات،  .9 انون العط وازم وق انون الل ا لق ھا وفق ازن وفحص ى المخ ة عل الرقاب

  .وعمل جرد سنوي لموجودات الوزارة
  .حفظ ملفات جمیع الموظفین ومعلومات ملف الموظف .10

ون الإدارة  دد وتتك ن ع دوائرم ن ال ي م وازم ، وھ رة الل دائ
ازن دیقات، ووالمخ رة التص ق دائ وظفین، ووالتوثی ؤون الم رة ش ، دائ

  . دائرة الشؤون الفنیةو
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3.3.2.1.2   

وزارة بیة لل ة والمحاس املات المالی ع المع ى جمی راف عل ولى الإش ، تت
  :ویمكن تلخیص مھامھا على النحو التالي

داف المرسومة .1 ى ضوء الأھ وزارة عل نویة لل ة الس روع الموازن داد مش ة إع ، ومتابع
  .تنفیذھا بعد إقرارھا وفقا للقوانین والأنظمة المالیة

وانین  .2 ا للق ة وفق ود المحاسبیة اللازم حفظ السجلات ومسك الدفاتر المالیة وإجراء القی
  .والأنظمة المالیة

  .حفظ الأرشیف المالي للوزارة .3

  .توفیر المعلومات المالیة عند الطلب .4

  .والاحتیاجات شراء اللوازم .5

  .تقاریر المالیة الشھریة والربعیة والسنویة وتقدیمھا إلى الوكیل والوزیرإعداد ال .6

  .تنفیذ عملیات الصرف والتأكد من صحتھا وعدم مخالفتھا للقوانین والأنظمة المالیة .7

  ..متابعة المعاملات المالیة للوزارة مع الجھات الخارجیة مع الجھات ذات العلاقة .8

دوائر  ن ال ون الإدارة م ي وتتك دقیقدائوھ ة والت بة، ورة الموازن رة المحاس ، دائ
تریات و رة المش ة، ودائ املات المالی رة المع ھ دائ ر لأن ا أكث یل ھن یتم التفص ، وس

  .سیتم تقییم نظام الرقابة على كل من ھذه الدوائر المالیة 

3.3.2.1.2.1   

ة اریر المالی ة والتق م الموازن ا قس مین وھم ن قس ون م م وتتك ، وقس
  :التدقیق المالي، ومن مھامھا 

ى  .1 دیمھا إل نویة وتق لیة والس ھریة والفص ة الش اریر المالی داد التق إع
اری ل التق وء تحلی ى ض ة عل ؤون المالی ام للش دیر الع دھا ر الم ي تع الت

  .دائرة المحاسبة

  .صیاغة الإرشادات الخاصة بإعداد الموازنة السنویة للوزارة .2
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روریة .3 ات الض ع المعلوم داد تجمی ن  لإع یلیة م ة تفص امموازن  الأقس
م الإ ول حج ة ح ل المختلف ة لك اریف المتوقع رادات المتوقعة،والمص ی

ذ إدارة ة لھ ط التطویری ى الخط اء عل ة بن ة المقبل لال المرحل  هخ
  .مصنفة ومفصلة حسب بنود ھیكل الحسابات الإدارات

ل ھیئ .4 ة مث ة ذات العلاق ات الخارجی ع الجھ الي م دقیق الم ة الت ة متابع
  .الرقابة العامة، ووزارة المالیة

ى  .5 وي عل وزارة تحت ل ال ة داخ ز التكلف ة بمراك ات خاص اظ بملف الاحتف
  .خطط عملھا والموازنات التفصیلیة الخاصة بھا

  .المشاركة في إعداد الخطط الخاصة بنشاطات الإدارة المالیة .6

  .الموافقة على نشاطات الصرف وفق بنود الموازنة المقررة .7

  .المعتمدةلنفقات لأیة مادة لا تتجاوز ما خصص لھا في الموازنة التأكد أن ا .8

ن  .9 رف م م یص غ ل ل أي مبل ة لنق ات اللازم ود الموافق ن وج د م التأك
  .فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى من بنود الموازنة

  .تتلاءم مع الموازنة السنویة والنفقات الإیراداتالتأكد من أن حسابات  .10

ن .11 ھریة وس ة ش راء مطابق ات إج ة والنفق رادات المتوقع ین الإی ویة ب
  .وصولا للأرقام المتوقعة التي وردت في الموازنة السنویة الفعلیة،

ة  .12 ة أی ة ومتابع ودات النقدی ى الموج ة عل ة الداخلی ام للرقاب ة نظ إقام
  .انحرافات تحدث في عھدة النقد والمساءلة عنھا

3.3.2.1.2.2    

م مسك وتتكون من أربعة أقسام،  ات، وقس م النفق رادات، وقس م الإی وھي قس
 :الدفاتر والسجلات المحاسبیة، وقسم أمانة الصندوق، ومن مھامھا 

ة  .1 ھ والمقبول ارف علی بة المتع ام المحاس ق نظ ى تطبی راف عل الإش
اظ  اص، والاحتف ات ذات الاختص ل الجھ ن قب د م ا، والمعتم ولا عام قب

  .بالسجلات المحاسبیة

داد  .2 ي إع اعدة ف وزارة المس ة لل نة المالی ة للس ة التقدیری الموازن
  .والمشاریع ومتابعة تنفیذھا بعد إقرارھا
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داد .3 ھري  إع الي ش ر م ودع / تقری ید الم ى الرص تمل عل ي یش ربع
  .وسندات الصرف، وسندات القبض

ورات  .4 ة والتط ع الموازن یلیا لوض یلا تفص ر تحل من التقری ب أن یتض یج
ة الإ رادات والرصالمالیة واتجاه حرك بض واتجاه ی ودع وسندات الق ید الم

  .حركة النفقات وسندات الصرف مقارنة مع التوقعات

  .لكافة حسابات الوزارة والمشاریع البنكیةالإشراف على عمل التسویات  .5

ة  .6 ة المالی وانین والأنظم ا للق دة وفق ة المعتم راءات المالی ذ الإج تنفی
  .المعمول بھا، والرقابة على عملیات الصرف وتنفیذھا

اظ مس .7 د والاحتف ة النق ة حرك ة لمتابع تندات اللازم جلات والمس ك الس
  .بسجلات الصندوق النقدي والصنادیق الفرعیة

  .مراجعة السندات و توقیع الشیكات حسب صلاحیات التوقیع .8

  .الصرف النقدي للموردین من الصنادیق النقدیة حسب النظام .9

رفا .10 ي  لص ات الت دي للنفق بقا  النق ا مس ا علیھ ون موافق ى یك اء عل ،ا بن
  .توزیع سقف الصلاحیات

ة،  .11 ي الموازن ا ف ة بھ ود المتعلق ى البن دقة عل ات المص جیل النفق تس
لا روفة فع الغ المص اوز المب دم تج ن ع د م ات  والتأك ن المخصص ع

  .الموجودة على البنود المتعلقة بھا

  .تسلیم الشیكات المجھزة إلى الموردین .12

  .استلام الفواتیر من الموردین .13

ر .14 ة وج ىمطابق د عل ید النق ات   د وترص دادیومی ذلك  وإع اریر ب التق
  .إلى الإدارة العامة

3.3.2.1.2.3   

راء  م ش ود، وقس ات والعق م الاتفاقی ا قس مین وھم ن قس ون م وتتك
  :اللوازم، ومن مھامھا 

ب  .1 ارھم بموج تم اختی ذین ی وردین ال ى الم راء إل ات الش داد طلب إع
 .طرق شراء اللوازم المقررة
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ن  .2 د م راء والتأك ات الش ة لعملی ود اللازم ات والعق یر الاتفاقی تحض
  .توقیعھا ومتابعتھا

دات  .3 ة والمع واد الفنی ناف والم ن الأص وزارة م وازم ال ف ل امین مختل ت
رة ات المق ى طلب اء عل ة بن ة  المطلوب ؤون الإداری ن إدارة الش رة  -م دائ

  .اللوازم والمخازن

  .دین والأصنافحفظ الملفات والوثائق الخاصة بالمور .4

ات .5 ذ عملی ة  تنفی لاحیات المخول ا للص وازم وفق راء الل ب   ش بموج
م  انون رق نة )  9( ق ة  1998لس ة والأنظم وازم العام أن الل بش

  .والتعلیمات المالیة

3.3.2.1.2.4   

ة  م متابع املات وقس تلام المع م اس ا قس مین وھم ن قس ون م وتتك
  :ھا المعاملات، ومن مھام

ب  .1 ا حس ادقة علیھ ن المص د م ة والتأك املات المالی تلام المع اس
  .صلاحیات التوقیع

ة  .2 ى الجھ ا إل ا وتحویلھ ا والكترونی ة ورقی املات المالی جیل المع تس
  .المختصة باعتمادھا

داد .3 ب  إع لة حس ام متسلس بض بأرق ندات الق رف وس ندات الص س
  .المبادئ المحاسبیة

ن الإدارات ال .4 ي م ب خط ى طل اء عل وزارةبن ي ال ة ف وم  معنی   تق
  .بتقدیر الحاجة للحصول على الكفالات أو إصدارھا

الات .5 دار الكف تلزم   إص ا یس ائدة وم ات الس وانین والتعلیم ب الق بحس
  .من موافقات

ا  .6 ن مطابقتھ د م وزارة والتأك الح ال واردة لص الات ال تلام الكف اس
  .للقوانین والأنظمة والتعلیمات

ى الن .7 الات عل ة الكف جل كاف ام تس ي النظ ا ف ة لھ اذج المخصص م
 .المحاسبي و ضبطھا بحسب تواریخ استحقاقھا
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3.3.2.1.3   

ازة  ة لإج ة اللازم اء الأنظم ى إرس ل عل ذه الإدارة العم ولى ھ تت
ة ل ائل البدیل ة الوس ة بتھیئ ة الخاص انونیین والأنظم رجمین الق ل المت ح

 .المنازعات

نة  یم لس انون التحك ى ق ا إل تند أساس ذه الإدارة یس اص ھ  2000إن اختص
م  انون رق نة  15وق ر 1995لس رار وزی رجمین وق ة والمت أن الترجم م بش

م  دل رق نة ) 1(الع ة 1996لس انون الترجم ة لق ة التنفیذی م باللائح
ة ذات  ات الأھلی ة والھیئ ات الخیری ل الجمعی ة عم رجمین ومتابع والمت

م  انون رق ب ق اص بموج نة) 1(الاختص ذه ،  2002لس ارس ھ ث تم حی
   :الإدارة المھام التالیة

وزیر  .1 در ال ث یص ین، حی اد المحكم ة باعتم ة الخاص داد الأنظم ى إع ل عل العم
  .القرارات والتعلیمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمین المعتمدین

ت .2 ذین ی وزارة ال دى ال دین ل ین المعتم جل للمحكم اء س ل إنش ن قب ادھم م م اعتم
  الوزارة وفقا للقرارات والتعلیمات

  .والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمین المعتمدین .3

ة  .4 ین المحكم ث تع وزارة، حی دى ال دین ل ین المعتم وائم المحكم د المحاكم بق تزوی
  المختصة محكما أو مرجحا من ضمن قائمة المحكمین

  .ھا قانون التحكیممن وزارة العدل في الحالات التي نص علی المعتمدین .5

ة  .6 انون والأنظم ب الق ددة بموج س المح اء الأس ة بن ة الترجم ص مھن دار رخ إص
  .التنفیذیة الخاصة بذلك

رجمین  .7 ماء المت ھ أس د فی وزارة یقی ي ال ین ف رجمین المرخص جل للمت اء س إنش
  الحاصلین على رخص الترجمة

  .وتدون فیھ جمیع المعلومات الخاصة بكل مترجم .8

 .ات والھیئات ذات الطبیعة القانونیةمتابعة عمل الجمعی .9

ات،  ض المنازع یم وف رة التحك ي دائ ر، ھ ة دوائ ن ثلاث ون م وتتك
  .ودائرة ترخیص مھنة الترجمة، ودائرة متابعة شئون الجمعیات 
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3.3.2.1.4    

داد وتوح ي إع ة ف اھمة الفعال وزارة والمس داف ال ذ أھ تص بتنفی د تخ ی
ات  اط علاق ز أنم ویر وتعزی ة، وتط ریعات القانونی دیث التش ویر وتح وتط
توى  ع مس ة، ورف ة والدولی ة الوطنی ة والحقوقی ات القانونی وزارة بالمؤسس ال
وث  ات والبح ة بالدراس ة الوطنی ة القانونی راء المكتب انوني وإث ث الق البح

  :، ومن مھامھا ومختلف الأعمال القانونیة

ولى الإدارة العام .1 داد تت ى إع ل عل ة العم اث القانونی ؤون والأبح ة للش
  .وتوحید وتطویر وتحدیث التشریعات القانونیة

ة  .2 ة والحقوقی ات القانونی وزارة بالمؤسس ات ال اط علاق ز أنم ویر وتعزی تط
  .الوطنیة والدولیة

ات  .3 ة بالدراس ة الوطنی ة القانونی راء المكتب انوني وإث ث الق توى البح ع مس رف
  .ال القانونیةوالبحوث ومختلف الأعم

لاحیات  .4 یم الص ة لتنظ دة القانونی ویر القاع اء وتط ي إنش اھمة ف المس
ائیة ة والقض لطة التنفیذی ین الس رن ب ل الم البرامج  والفص رتبط ب وت

  .المقترحة

ة  .5 اء سیاس ي إرس اھمة ف ى المس دف إل ذي یھ انوني ال ام الق ویر النظ تط
د انوني واح ام ق ح نظ م ملام حة لرس ریعیة واض تخدام ج تش ع واس می

ائل ة الوس ة المتاح ة  القانونی ي كاف ا ف وانین ومتابعتھ روعات الق داد مش لإع
  .مراحل نقاشھا حتى یتم إصدارھا

دم  .6 ة ع ن حال تخلص م وطن وال قي ال ین ش وانین ب د الق ى توحی ل عل العم
آلف  جامالت ة والانس ة القانونی دد الأنظم ن تع ة ع وانین الناجم ین الق ي  ب الت

  .التاریخیة المتعاقبة خضعت لھا فلسطین خلال الحقب

ا  .7 ورة أمامھ ایا المنظ م القض اكم وحج ع المح ول وض ات ح داد الدراس إع
  .وتصنیف القضایا

وان  .8 ع دی یق م الوزارة والتنس ة ب ة الخاص ؤون القانونی ام الش وم بمھ تق
ات ع الجھ وص وم ریع بالخص وى والتش الوزارة والإدارات  الفت ة ب الفنی

  .والدوائر الأخرى
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اون  .9 ة والتع ث المتابع ز البح ات ومراك ة والجامع ات الحقوقی ع المؤسس م
  .العلمي لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات

رة  ة، ودائ ئون القانونی رة الش ي دائ یة، وھ ر رئیس ة دوائ ن ثلاث ون م وتتك
  .الأبحاث القانونیة، ودائرة علاقات المؤسسات الحقوقیة 

3.3.2.1.5   

دل ي وزارة الع ة ف ة المھم ن الإدارات العام ي م ق  يوھ وھ ا یطل م
ب  اعلیھ دان بالط ض البل ي بع دليف ب الع ائي، أو الط ب القض ، أو الط

اكم،  ب المح ائي، أو ط ب الجن انوني، أو الط ي والق ث ف ذي یبح ب ال و الط ھ
ي  اء، والت ام القض ر أم ي تنظ ایا الت ن القض ر م ل كثی ة لح وم الطبی ق العل تطبی

ا لا یس ایا بمجملھ ذه القض ھ، وھ تعانة ب ھ إلا بالاس دار حكم ي إص تطیع القاض
ھ لإدارة  دى قابلیت رد وم ة للف الات العقلی رمین، والح الإجرام والمج ق ب تتعل

 .شؤون نفسھ ومسؤولیة الأطباء وذوي المھن الطبیة تجاه مرضاھم

ب  تم الط رعيویھ دة  الش ة أو البعی ة القریب ة العلاق وم بدراس ذا المفھ بھ
ر ا ة، ویعتب وص القانونی ة والنص ائع الطبی ین الوق ا ب د م ن أن توج ي یمك لت

اء اعدا للقض فتھ مس رعي بص ب الش ة  الط ي دول یة ف زة أساس ر ركی یعُتب
ة،  ة، والجنحی ات الجنائی ي التحری ة ف اعدة العدال لال مس ن خ انون م الق

ة ة أو الجزائی واء المدنی ة، س رات الطبی ف الخب ة  ،ومختل رز أھمی ث تب حی
دو ب ال انوني للط رعير الق ة  الش و إقام ائي وھ ات الجن رف بالإثب ا یع ي م ف

ة  ا أن الإدارة العام تھم، كم بتھا للم ى نس ة وعل وع الجریم ى وق دلیل عل ال
ب  رعيللط ة  الش ة لطلب ة والتدریبی واحي الأكادیمی ي الن التطویر ف ى ب تعن

  .القانون والطب والعاملین في الضابطة القضائیة

ب  رعي دور ك وللط ل الش د الفع ي تحدی ة، وف خیص الجریم ي تش ر ف بی
دعوى  ك ال ى تحری رة عل فة مباش ؤثر بص ھ ی ذلك فإن ھ، ل ي ونتائج الإجرام
ك  ر ذل ائع ویظھ انوني للوق ف الق ى التكیی ة وعل رف النیاب ن ط ة م العمومی
ي  بباتھا، وف كالھا ومس ف أش روح بمختل ي الج اة وف ة الوف ي حال ا ف جلی

ادر الإ رص ك یة، ویح رائم الجنس الرغم الج رعي وب ب الش ة للط دارة العام
ى  ھ عل ون ب ذي یقوم ل ال ة العم ة بطبیع ورة المرتبط د والخط ن الجھ م
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مان  ي ض ل ف تراتیجي المتمث دل الاس دف وزارة الع ق ھ ي تحقی اركة ف المش
ن  ي، ع ة للتقاض ة ملائم ق بیئ ى خل ل عل لال العم ن خ ة، م ة العادل المحاكم

ة الجنا ق العدلی ویر المراف دیث وتط ق تح أتي طری ي ی ة، الت ة المتخصص ئی
  .في مقدمتھا المركز الوطني للطب الشرعي

ة ادر الإدارة العام وم ك ي یق ام الت ال المھ ن إجم ا   ویمك ة (بأدائھ متابع
ة ة العدلی الات الطبی ث، ) الح ى الجث اھري عل ف الظ ریح، والكش بالتش

ة  ة العدلی وفات الطبی یة، و الكش داءات الجنس ص الاعت دلي (وفح ب الع الط
  ).یريالسر

3.3.2.2    

ة ذات  ق العدلی دى المراف ي إح ة ھ ة العام تقلالالنیاب ة  الاس ي التابع الفن
وزیر  وزراءال س ال رار مجل ب ق دل بموج م  لع نة ) ق.أ/و.م/06/39(رق لس

 .بشأن المصادقة على الھیكل التنظیمي والوظیفي لوزارة العدل 2004

ل  ة وتمث ي الجھ ام، فھ ق الع وى الح ة دع ي إقام ة ف ة الدول ة العام النیاب
ن  ة ع ة بالنیاب ة المختص ى المحكم ة إل ام والإحال التحقیق والاتھ ة ب المختص

ث الدول ة ة، حی ھ السیاس ر عن ة تعب ة العام دقیق للنیاب ف ال ذا الوص إن ھ
انون  ي وق انون الأساس وص الق لال نص ن خ ى م ي تتجل ة الت ریعیة للدول التش

ة الس ة دور النیاب دد بدق ي تح ة، الت راءات الجزائی انون الإج ائیة وق لطة القض
  .العامة، وعلاقاتھا الوظیفیة

ي  و دور فن لاه ھ وانین أع ب الق ة بموج ة العام وط بالنیاب دور المن إن ال
ام،  ق الع وى الح رة دع ع ومباش یاق رف ي س وانین ف ذ الق ي تنفی ر ف ینحص

ا ي ارتباطھ ة ف ا الوظیفی ى علاقاتھ ر  وتتجل لال وزی ن خ ة م لطة التنفیذی بالس
ؤون  ي إدارة ش وھري ف ائیة دور ج لطة القض انون الس ھ ق اط ب ذي أن دل، ال الع
وزیر  ة ل ة العام ة النیاب لال تبعی ن خ دور إلا م ذا ال ام بھ أتى القی ة ولا یت النیاب
زام  ن الالت ع م ة تنب ة العام ن النیاب دل ع ر الع ؤولیة وزی دل أن مس ا ی دل، مم الع

ریعات  ل بالتش ي تمث ریعیة الت ة التش وء السیاس ى ض ذة عل بحت ناف ي أص الت
من أن  ذي أراد أن یض ریعیة ال ة والتش لطة التنفیذی ترك للس ام المش ھ الع التوج
ؤولیة  ت مس ام تح ق الع وى الح ة دع ي إقام ھا ف ة باختصاص طلع النیاب تض

   :وإشراف السلطة التنفیذیة من خلال وزیر العدل،الذي یقوم بما یلي 
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  .ةلاء النیابتعیین وك .1

  .لأداء الیمین القانونیة أمام وزیر العد .2

  .تعیین مكان عمل أعضاء النیابة العامة ونقلھم .3

  .مساءلة أعضاء النیابة تأدیبیا .4

3.3.2.3    

لطة  ین الس ل ب دأ الفص ق مب مان تطبی یاق ض ي س دل ف ر الع ع دور وزی یق
ة ا وع كاف اس خض ى أس ائیة عل ة والقض ذي التنفیذی انون ال ام الق لطات لأحك لس

ب  اخ المناس ة المن لطة، وتھیئ ل س ة بك ام المنوط لاحیات والمھ نظم الص ی
اظ  ة للحف ة اللازم ائل القانونی وفیر الوس ي ت اھمة ف اء والمس تقلال القض لاس
ین  رن ب ل الم لاحیات والفص یم الص اة، لتنظ ة القض ة ونزاھ ى حیادی عل

دف إ ذي یھ ائیة ال ة والقض لطة التنفیذی ل الس دأ الفص زام بمب مان الالت ى ض ل
ام  لطات لأحك ة الس وع كاف اس خض ى أس ائیة عل ة والقض لطة التنفیذی ین الس ب
ى  ب عل لطة، و یترت ل س ة بك ام المنوط لاحیات والمھ نظم الص ذي ی انون ال الق

  .وزیر العدل في أداء مھامھ تجاه القضاء

لا ن خ ا م ا وإداری ة مالی اكم النظامی ى المح دل عل رف وزارة الع ل وتش
اكم،  ى المح راف عل ة للإش اءالإدارة العام ل القض ث أن عم ى   حی اج إل یحت

د  دور الإداري لاب ذا ال ھ، وھ ام عمل ام بمھ ھ القی ھل ل ة تس ة داعم زة إداری أجھ
اة،  ة القض تقلالیة وحیادی ى اس د عل دل للتأكی راف وزارة الع ع لإش أن یخض

 .داریة و المالیةوتھیئة المناخ المناسب لعمل القضاء بعیدا عن الضغوط الإ

ادة  ص الم ى ن تند إل ذه الإدارة تس رة ) 47(إن ھ لطة ) 1(فق انون الس ن ق م
م  ائیة رق نة ) 1(القض ى أن  2002لس نص عل ي ت راف ( الت دل الإش وزیر الع ل

اة  ى القض راف عل ة الإش ل محكم رئیس ك اكم، ول ع المح ى جمی الإداري عل
  ).العاملین بھا وعلى سیر العمل فیھا

3.3.2.4    

ادة  ت م م ) 1(نص رار رق ن ق نة ) 286(م وان  1995لس كیل دی أن تش بش
ى أن  ریع عل وى والتش دد " الفت یس وع ن رئ ریع م وى والتش وان الفت كل دی یش
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وظفین  احثین والم اعدین والب ارین المس ارین والمستش ن المستش اف م ك
ین ق وظفین الفنی دیوان والم یس ال ین رئ در بتعی ین ویص یس الإداری ن رئ رار م

ر  ن وزی رار م ین بق وظفین الإداری ین الم تم تعی طینیة وی ة الفلس لطة الوطنی الس
ً للأنظمة المعمول بھا بناء على اقتراح رئیس الدیوان  ".العدل طبقا

س  رار مجل دور ق م ص ھ ت دل، إلا أن وزارة الع ع ل دیوان یتب ان ال ث ك حی
م  نة ) 58(وزراء رق اریخ 2005لس ي بإت 3/5/2005م بت وان یقض اع دی ب

دل  ة وزارة الع من موازن ن ض ھ م وزراء، ونقل س ال ریع لمجل وى والتش الفت
ادة  ت الم ا نص وزراء، كم س ال ة مجل ى موازن م ) 3(إل ى أن ل "عل نظم عم ی

  ".دیوان الفتوى والتشریع بقانون

رار  دل بق وزارة الع ع ل ریع لیتب وى والتش وان الفت ادة دی م إع ك ت د ذل وبع
اریخ  وزراء بت س ال م  23/5/2006مجل ة رق ن ) 8(جلس لھ ع م فص د أن ت بع

م  وزراء رق س ال رار مجل ب ق وزراء بموج س ال ھ لمجل دل وإتباع وزارة الع
  .2005لسنة ) ق.أ/و.م/19/12(

دیوان عل ع ال ة م یم العلاق ادة تنظ ة لإع رزت الحاج د ب ھ فق س  ىوعلی أس
دیوان كیل ال وم تش ي مرس ر ف ادة النظ دة، وإع لاه و جدی وم فأع ي المرس

ي  م الرئاس نة ) 4(رق ل  1995لس ریعات، والعم داد التش راءات إع أن إج بش
انون دیوان بق ل ال یم عم ى تنظ وم،  عل ریع ویق وى والتش وان الفت ھ دی ى وج  عل

  :الخصوص بالمھام التالیة

ن  .1 ھ م ب من ا یطل ع م ي جمی انوني ف ھ الق ي رأی ة لیعط ل الحری ھ كام لدی
انون ع الق ل المرج و یمث ة، وھ ارات قانونی ع ي استش ارات لجمی الاستش

  .القانونیة لكل المستشارین القانونین المعتمدین لدى الوزارات

ات  .2 یریة والتعلیم وائح التفس ریعات والل وانین والتش اریع الق یاغة مش ص
ة ات المختص وزارات والجھ ن ال ھ م ة إلی ة المحال راه  القانونی ا ی ال م وإدخ

ریعی روعات الأدوات التش ع مش ا، ویرف س بجوھرھ دیلات لا تم ن تع ة م
  .مجلس الوزراء  إلى

روعات .3 ة المش وزراء إحال س ال ام مجل ین ع ولى أم ة   یت ى لجن لاه إل أع
دل ر الع ة وزی لطة برئاس یس الس ن رئ رار م كل بق ة تش ویة  وزاری وعض
  .رئیس الدیوان التي تقوم بدراسة المشروعات وتقدیم توصیاتھا علیھا
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ة المناس .4 یغة القانونی ي الص روعات ف ع المش دیوان بوض وم ال ت یق د الب بة بع
  .فیھ من قبل مجلس الوزراء

ادرة  .5 ة الص واد القانونی ع الم ق جمی طینیة وتوثی ائع الفلس ة الوق داد مجل إع
    .عن السلطة التنفیذیة

3.3.2.5    

د  طیني أو المعھ ائي الفلس د القض مى المعھ د یس دل معھ أت وزارة الع أنش
س  رار مجل ب ق ك بموج اء وذل الي للقض م الع وزراء رق ) و.م.ر2003/ 39(ال

دل،  ر الع ھ وزی س إدارت رأس مجل س إدارة وی ھ مجل ییر عمل ى تس رف عل یش
ین  د، ویع دیر للمعھ ب م دیر ونائ ین م رار بتعی دل ق ر الع در وزی ویص
وفیر  ة لت ة أو خارجی ة محلی ة جھ ع أی د م ھ أن یتعاق ین، ول وظفین اللازم الم

د ي المعھ ل ف لازم للعم ادر ال ب الم، الك د ) 3(ادة وبموج ام المعھ ن نظ م
  :یتولى المھام التالیة

ة  .1 ة العام اء النیاب اة وأعض توى القض ع مس دریب ورف داد وت إع
ة ة كاف ات الدول ي مؤسس انونیین ف ارین الق ا  والمستش ا وعملی أھیلھم علمی وت

  .لممارسة الأعمال القضائیة والقانونیة

ین .2 وظفین الإداری دریب الم داد وت ة الع  إع اكم والنیاب ة والإدارات بالمح ام
  .الأخرى التابعة لوزارة العدل من أجل تطویر كفاءاتھم المھنیة والعلمیة

ة  .3 الات القانونی یم والمج اطة والتحك ي الوس ة ف دورات التدریبی داد ال إع
  .المتخصصة

ادئ  .4 ات والمب اث والمعلوم ریعات والأبح ائق والتش ظ الوث ر وحف ع ونش جم
  .دارة العدالةالقانونیة وغیر ذلك مما یساعد على حسن إ

ر  .5 ي تباش ة الت ة والدولی ة والعربی ات المحلی ات والجھ ع المنظم اون م التع
ة  ات القانونی ائق والمعلوم رات والوث ادل الخب اط، وتب س النش نف

 .والقضائیة
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3.4   

ط،  زة فق اع غ ي قط دل ف رادات وزارة الع ات وإی یل نفق یتم تفص ة س ذه الدراس ي ھ ف
را  بب نظ ات بس ع البیان ة لجم فة الغربی ى الض ال إل عوبة الانتق ي وص د الجغراف للبع

یل  یتم تفص ث س رائیلي، حی تلال الإس ةالاح وام المتتالی ن الأع ل م ام  ك ذ ع  2008من
  .م 2013وانتھاء بعام 

3.4.1    

رائیل  ع إس لو م اق أوس طینیة اتف ر الفلس ة التحری ت منظم ام وقع ة  1993ع لإقام
ت  ا، وكان ق علیھ طینیة المتف ي الفلس لاحیات إدارة الأراض طینیة بص لطة الفلس الس
زة  اع غ ن قط زاء م ي أج ذاتي ف م ال لاحیات الحك طینیة ص لطة الفلس نح الس ة بم البدای

ام  ي الع ة ف فة الغربی ن الض ا م ة أریح ة 1994ومدین لاحیاتھا المدنی دت ص م امت ، ث
ة لا ي مرحل ادیة ف ي والاقتص زة ف اع غ ة وقط فة الغربی اطق الض م من ى معظ ة إل حق

ام  ة ع اء 1995بدای ور إنش ام الأم لمھا زم ور تس طینیة ف لطة الفلس دأت الس ، وب
ي  ى الأراض یطرتھا عل ط س ن إدارة وبس ا م ي تمكنھ ا الت اتھا ووزاراتھ مؤسس
ات  دت الحكوم د عم ین فق ك الح ذ ذل ة، ومن دول المانح ن ال دعم م ك ب طینیة، وذل الفلس

ة الت م كاف ود، تض ة البن وع موازن ن ن ة م ة عام داد موازن ى إع كیلھا إل م تش ي ت
ن  وزارات وم ن ال دادھا م تم إع لطة، ی ة للس ات التابع ات والھیئ وزارات المؤسس ال
ریعي  س التش ن المجل ا م را إقراراھ ة، وأخی ع وزارة المالی تھا م تم مناقش م ت ث

  .الفلسطیني بموجب قانون 

لال الموا ن خ ة م دف الدول ق وتھ ا تحقی داف منھ دة أھ ق ع ة لتحقی ة العام زن
ة أو  ل داخلی ن عوام اتج ع تقرار ن دم الاس ان ع واء ك ادي س تقرار الاقتص الاس
لال  ن خ ة م ادیة المتاح وارد الاقتص تخدام الم ة اس ھ الدول ا توج ة، كم خارجی
ق  ا تحق اءة، أیض س الكف ل أس ى أفض ا عل وب فیھ ة المرغ ى الوجھ ة إل ة العام الموازن

ة الا ق العدال دخل، وتحق ع ال دة توزی لال قاع ن خ ع م راد المجتم ین أف ة ب جتماعی
  .النمو الاقتصادي ورفع رفاھیة المجتمع 

ة  ة العام ائف الموازن ن وظ یطوم یط ، فالتخط ة أداة للتخط ة العام ر الموازن تعتب
ن  ك م واطنین وذل دمات للم دیم الخ وفیر وتق ي ت ة ف ة الدول ة خط س الموازن ث تعك حی

ي أن  ا ینبغ لال م داث خ ى إح ان إل ث یؤدی ا بحی ا ومواردھ ة لنفقاتھ ط الحكوم تخط
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ع ي المجتم ادي ف و اقتص ي ، نم ة ھ ائف الموازن م وظ ن أھ ا م ةأیض ث الرقاب ، حی
دات  طة الوح ى أنش ة عل ة وقانونی ة مالی ة أداة لرقاب ة للدول ة العام ر الموازن تعتب

الي اط الم ھ النش ون علی ي أن یك ا ینبغ ة م ل الموازن ث تمث ة حی ومي  الحكومی الحك
ة  ل بالموازن م العم دة ویحك ل وح رادات ك ات وإی وعیة لنفق ام موض د أرق ك بتحدی وذل

ة وائح المالی ات والل وانین والتعلیم ن الق ة م م مجموع ن ث یق، وم یمكن ، فالتنس
ات  وزارات المؤسس ین ال یق ب ا أداة للتنس ة بأنھ ة للدول ة العام ى الموازن ر إل النظ

ر رض ب وم بع ا تق ث أنھ ة، حی توى الحكومی ى مس ي وعل كل كل ة بش امج الحكوم
ن  ر ع ي أن تعب م ینبغ ن ث ة وم ادیة واجتماعی ة اقتص ق تنمی دف تحقی ات بھ القطاع

ة ذه التنمی و ھ ع نح ات المجتم و رغب ا ھ ر وظائفھ یل، وآخ ا ، التوص ن خلالھ فم
رة  لال فت ا خ وب تحقیقھ داف المطل ى الأھ ة عل دة حكومی ل وزارة أو وح رف ك تتع

  . لمسموح بھا والموارد الواجبة التحصیلالموازنة والمخصصات ا

تقدم ، حیث الإعداد والتحضیر بعملیةوتمر الموازنة العامة للسلطة بعدة مراحل، تبدأ 
من السنة المالیة ) مایو(الوزارة بالتعاون مع الجھات المختصة في الأول من شھر أیار 

ً إلى مجلس الوزراء حول الوضع المالي  ً وتحلیلا العام مع توقعات الجاریة تقریرا
موضوعیة لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقیة من السنة المالیة والتوصیات 
لوضع سیاسة للاستجابة للتطورات الاقتصادیة المتوقعة، ویسترشد مجلس الوزراء بھذا 

ة للسنة المالیة التقریر في وضع المؤشرات والسیاسات الخاصة لإعداد الموازنة العام
تبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعمیم الموازنة على أساس المؤشرات والسیاسات ، وادمةالق

من ) یولیو(الخاصة لمجلس الوزراء، ویجب أن یصدر التعمیم في الأول من شھر تموز 
السنة المالیة الجاریة ویستعرض التعمیم التوقعات المالیة والاقتصادیة الشاملة للسنة 

لمؤشرات والسیاسات الاقتصادیة والمالیة التي حددتھا السلطة المالیة القادمة وكذلك ا
وحدود الإیرادات التي یجب أن تقدر الموازنات على أساسھا كما ویتضمن  الوطنیة

التعمیم أسقف النفقات التي یجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدیر موازناتھا عل 
والنماذج المعلومات والجدول ضوئھا وكذلك الخطوط العریضة والواضحة والتعلیمات 

تقوم دائرة الموازنة بوضع ، ثم ت الموازنة العامة للسنة القادمةالزمني لإعداد تقدیرا
وتصنیف وتبویب وتوضیح لكل الموازنة والحسابات الخاصة بھ من اجل وضع أساس 
سلیم للإدارة المالیة ولنظام المعلومات الخاص بالعملیات المالیة، ویجب أن تصنف 

ابات الصندوق الموحد الصنادیق الخاصة للسلطة الوطنیة بما یتفق مع ھیكل تصنیف حس
دائرة الموازنة تقدیرات الإیرادات والنفقات ، وأخیرا تناقش الموازنة والحسابات

والإقراض مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الاختصاص وتضع مسودة الموازنة 
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ار الأولویات التي وضعھا مجلس الوزراء والموارد العامة النھائیة مع الأخذ بعین الاعتب
والعناصر الأخرى ذات العلاقة، وتقدم الموازنة في النصف الأول من تشرین أول 

  . من السنة المالیة الجاریة كقانون لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد) أكتوبر(

، حیث ار والاعتمادالإقروفي المرحلة الثانیة التي تمر بھا الموازنة العامة ھي مرحلة 
 للسنة المقترحة العامة الموازنة) نوفمبر( الثاني تشرین من الأول في الوزراء مجلس یقدم

 الموازنة قانون في وإصدارھا وإقرارھا لمراجعتھا التشریعي للمجلس القادمة المالیة
ً  وزیر المالیة یقدم، والسنوي العامة  نقانو مشروع بشأن التشریعي المجلس إلى تقریرا

ً  الجدیدة العامة الموازنة ، للمشروع الأساسیة والمرتكزات المتبعة، المالیة السیاسة متضمنا
ً  المالیة والشؤون الموازنة لجنة رئیس یقدمو  بملاحظات التشریعي المجلس إلى تقریرا

 توطئة الوزیر تقریر في ورد وما العامة الموازنة قانون مشروع في ورد ما بشان اللجنة
 تستكمل، ومن ثم الجدیدة العامة الموازنة قانون مشروع إقرار جراءاتإ لاستكمال
 السنة بدایة قبل كقانون وإصداره وإقراره العامة الموازنة قانون مشروع مناقشة إجراءات

  .الجدیدة المالیة

ة  ي مرحل رة ھ ة الأخی ةوالمرحل ذ الموازن ا تنفی ة علیھ ص و، والرقاب ا یخ فیم
   -:رة المسئولیات والمھام التالیةتنفیذ الموازنة تتولى الوزا

ابات  .1 ق والحس راءات والتوثی د الإج ة وتحدی ع الأنظم دادوض اریر  وإع التق
ي  ا ف ة بم ة العام ذ الموازن ن تنفی ة ع تلام الناتج دفع والاس املات ال ل مع لك

   .ذلك الصنادیق الخاصة

ة  .2 ذ الموازن م تنفی ي تحك راءات الت ة والإج د والأنظم ع القواع وض
ات الھ ات وموازن ات المؤسس ة وموازن نادیق الخاص ة والص ات المحلی یئ

ة املات المالی بي للمع ز المحاس ع الترمی ات ووض ة والمؤسس د ( العام البن
  .الخاص بھا بما یتفق وتبویب وتصنیف الموازنة العامة) المالي

  .دارة النقدیة وتنظیم الترتیبات المصرفیة للسلطة الوطنیةإ .3

  . وتنظیمھا ورقابتھا وضبطھا إدارة مصادر التمویل المختلفة .4

ة  .5 لطة الوطنی ة للس املات المالی نویة للمع ة والس ابات الدوری ع الحس تجمی
دار  ة وإص ات العام ة والمؤسس نادیق الخاص ة والص ات المحلی والھیئ

  .التقاریر الدوریة لھا
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ع  .6 اس رب ى أس ة عل ات العام وزارات والمؤسس وال لل یص الأم تخص
ة ھریة نقدی قف ش ة بأس نوي، مدعوم ة س وال المخصص تحدد الأم ، وس

ة  دة النقدی ة والأرص ادر النقدی وفر المص اس ت ى أس ة عل قف النقدی والأس
ات  ن المخصص ة م ات العام وزارات والمؤسس دى ال ة ل ر المنفق غی
اق  ات الإنف ة والتزام ب المتنافس ین المطال بیة ب ات النس ابقة، والأولوی الس

  .المتوقعة

ات النات .7 مانات والالتزام ل الض ن إدارة ك ة ع راض نیاب ن الاقت ة ع ج
ك  ي ذل ا ف ة بم لطة الوطنی ة للس ول المالی ل الأص ذلك ك ة وك لطة الوطنی الس

   .القروض وسداد الدین

تمو اق ی ات إنف ودة المخصص ي المرص انون ف ة ق ة الموازن ً  العام اءا ى بن  عل
ر ة أوام ة مالی ة أو عام ب خاص والات وبموج ة ح درھا مالی ة،  یص ر المالی وزی

وزیرو تص لل لاحیة المخ اق ص ن الإنف ات م ھ مخصص ودة وزارت ي المرص انون ف  ق
ة ة الموازن ق العام ا وف اء م ي ج ادة ف لاه) 42( الم ھ أع ویض ول ذه تف لاحیات ھ  الص

 ً ا ف لأي خطی یس موظ ي رئ ھ ف ى وزارت غ أن عل ر یبل ة وزی ذلك المالی ً  ب ا  لا، وخطی
وز رف یج ى الص ھ عل ة أی م نفق د ل ا یرص ات لھ ي مخصص انون ف ة ق ةال الموازن  عام

ا وز لا كم تخدام یج ات اس ي المخصص ر ف ة غی ي الغای دت الت ن اعتم ا م د أجلھ ، وبع
ة  ات العام وزارات والمؤسس ل ال وزارة ك م ال ة تعل ة العام انون الموازن دور ق ص
دات  لاغ وح ة إب ات العام وزارات والمؤسس ل ال ى ك دة، وعل اتھا المعتم بمخصص

انون ا ً لق ا ا طبق ص لھ ا خص ا بم ة لھ اق التابع دات الإنف ون وح ة، وتك ة العام لموازن
ا دة لھ ات المعتم ب المخصص ة حس ذ الموازن ن تنفی ئولة ع اق مس ث الإنف ى ، حی تلغ

وزارات  ابات ال ي حس ة ف دة النقدی تخدمة والأرص ر المس ات غی المخصص
انون أول  ن ك ین م ادي والثلاث ي الح ة ف ات العام مبر(والمؤسس نة ) دیس ن الس م

  . ع ضمن موازنة العام القادم لھ الأولویةالمالیة ویدرج أي التزام غیر مدفو
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3.4.2   

ذ أن ا  من یلة إیراداتھ ادة حص ى زی عت إل دخل، س دأ الت ة بمب ة الحدیث ذت الدول أخ
ف  ن تعری ة، ویمك دمات العام ة الخ ن تأدی ة ع ا الناجم ة نفقاتھ دف تغطی ة بھ العام

ا  ة بأنھ رادات العام ل" الإی ي تحص وال الت وع الأم ن مجم ارة ع ا  عب علیھ
اتھا  ع سیاس ة ووض روعات العام ق والمش ى المراف ام عل اق الع ات للإنف الحكوم

ذ  ع التنفی ى،(" موض ا )214،ص1978تكل رون بأنھ ا آخ وال "، وعرفھ ع الأم جمی
ي  ة وتغط ة للدول ة العام ى الخزین رد إل ي ت ة الت ة  والعقاری ة المنقول ة والعینی النقدی

  ) .48،ص1998عنایة،(" مة بنود الإیرادات العامة في الموازنة العا

ا  ن خلالھ ة م تطیع الدول ي تس ة الت یلة المالی ي الوس ة ھ رادات العام ر الإی وتعتب
ى  اة عل ائف الملق دمات الوظ ام بالخ ة والقی ا العام ة نفقاتھ لازم لتغطی ال ال أمین الم ت
داف  ق أھ ة وتحقی ادیة والاجتماعی اة الاقتص ي الحی أثیر ف ي أداة للت ا، وھ عاتقھ

  .مة الدولة العا

رورة أن  یس بالض ة ول رادات العام یل الإی ولى تحص ة تت ة مختص اك جھ وھن
ن  ر م ب الأكب ل الجان ا تحص ن أنھ الرغم م ة، ب ن وزارة المالی ة م ذه الجھ ون ھ تك
ذه  یل ھ ى تحص رف عل ا تش ریبة، ولكنھ ي الض ة ف ة والمتمثل رادات العام الإی

ى لة إل رادات المحص ع الإی د جمی تم توری م ی ن ث رادات، وم ي  الإی ة ف وزارة المالی
م  بض ذات رق ند ق ل س لال وص ن خ ة م تم الجبای ث ت ة، حی ة للدول ة العام الخزین
ز  ى مراك ا عل تم توزیعھ ا ی لة أیض ام متسلس ل أرق اتر تحم ة دف تم طباع ل، ت متسلس

  .تحصیل الإیرادات العامة للدولة 

ام  ي ع ا ف دنیا ملحوظ ة ت رادات العام ھدت الإی د ش ك 2009و 2008وق  وذل
بب اش دوان بس بب الع ب، وبس ن جان زة م اع غ ى قط روض عل ار المف تداد الحص

ام  ي ع ا ف ر، أم ب آخ ن جان وام م ك الأع ي تل رائیلي ف د ازدادت  2010الإس فق
ة  ا الحكوم ت بھ ي قام ة الت لاحات المالی بب الإص ر نسبیا،بس كل كبی رادات بش الإی

امین  ي الع زة، وف اع غ ي قط طینیة ف كل  2011الفلس رادات بش ت الإی بي، ارتفع نس
امین  ي الع ا ف ذ  2013و 2012أم تویاتھا من ى مس ى أعل رادات إل ت الإی د ارتفع فق

ر،  زة ومص ین غ اق ب ر الأنف ارة عب ة التج ادة حرك بب زی ك بس ام، وذل ة الانقس بدای
یلة  اع الحص ى ارتف ا أدى إل یارات م ود والس ن الوق رة م ات كبی ول كمی ودخ

  .الضریبیة وبالتالي زادت الإیرادات 
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  إجمالي إیرادات وزارة العدل                             ) 1جدول رقم (

    

1. 2008  9,619,699.00 - 
2. 2009  7,482,260.00 - 22.22 % 
3. 2010  16,456,301.50  +119.94 % 
4. 2011  16,612,206.00  +0.95 % 
5. 2012  14,939,137.50 - 10.07 % 
6. 2013  14,969,534.00  +0.20 % 

ن  ل م لة لك رادات المحص ن الإی ل م یل ك یتم تفص الي س دول الت ي الج وزارة وف
  . الستة المتعاقبةوحدات عدلیة، في الأعوام  العدل وما یتبعھا من

  تفصیل الإیرادات من مراكز المسئولیة                  )2جدول رقم (

ديوان الفتوى   قضاءالس الأعلى لل  وزارة العدل  السنة
  المعهد العالي للقضاء  والتشريع

2008  94,500.00 9,520,679.00 4,520.00 0.00  

2009  129,650.00 7,349,556.00 3,054.00 0.00  

2010  152,681.00 16,298,491.50 5,129.00 0.00  

2011  142,098.00 16,464,763.00 5,345.00 0.00 

2012  116,479.00 14,808,240.50 14,418.00 0.00 

2013  97,163.00 14,860,501.00 11,870.00 46,305.00 

 46,305.00 31,633.00 46,133,504.50 355,740.00  امـوع

  

ا  راداتأم ة الإی یل طبیع یتم تفص الي س دول الت ي الج ي  ف ة ف بب الجبای ب س حس
  :وزارة العدل وجمیع مرافقھا ومراكز المسئولیة التابعة لھا 
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  تفصیل طبیعة الإیرادات                             )3قم جدول ر( 

 
 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 94,500.00 129,650.00 152,681.00 142,098.00 116,479.00 97,163.00 

 4,520.00 3,054.00 5,129.00 5,345.00 14,418.00 11,870.00 

 6,216,129.00 3,995,324.00  5,426,658.00  5,832,301.00  6,587,114.50 6,788,254.00 

 1,072,433.00 749,452.50  834,220.00  1,267,187.00  1,315,781.00  1,431,343.00  

 1,762,811.00 2,253,078.00  9,314,415.00  8,371,616.00  5,993,987.00  5,816,425.00  

 469,306.00 351,701.50  723,198.50  993,659.00  911,358.00 824,479.00  

 9,619,699.00 7,482,260.00 16,456,301.50 16,612,206.00 14,939,137.50 14,969,534.00 

3.4.3   

اء  ن إلق یغة یمك ن ص أكثر م ة ب ات العام ة النفق ي المالی ون ف رف المتخصص یع
وء ع ا الض ا بأنھ ن عرفھ ا م ھا، فمنھ ى بعض ة "ل ن ذم رج م ود تخ ن النق غ م مبل

ة ة عام ق منفع دف تحقی ام بھ خص ع ي،(" ش ي )50،ص2003العل الغ "، أو ھ مب
ا  اتھا وھیئاتھ ا ومؤسس طة إدارتھ ة بواس ة الدول ن خزین رج م ال تخ ن الم م

ة ات عام باع حاج ة لإش ا المختلف اج،(" ووزاراتھ ا )122،ص2009الح ، أو أنھ
غ " ات مبل باع الحاج دف إش ا بھ املین فیھ د الع ة أو أح ھ الدول وم بإنفاق ود تق ن النق م

ة وبي،(" العام م  )93،ص2001الأی ة تقس ات العام ول أن النفق ن الق ا یمك ن ھن ، وم
ارة  ي عب ة فھ ات الجاری ا النفق مالیة، أم ات رأس ة ونفق ات جاری ى نفق ام إل كل ع بش

ة وت ال الحكوم ییر أعم روریة لتس ات الض ن النفق ذ ع دمات وتنفی ن أداء الخ ا م مكینھ
ب  ة بالروات ات المتعلق ك النفق ة تل ات الجاری من النفق ا، وتتض ة منھ اریع المطلوب المش
ات  غیلیة كالمحروق ات التش ة والنفق ات التحویلی لاوات والنفق ور والع والأج
ا  ود منھ مالیة فالمقص ات الرأس ا النفق ره، أم یة وغی یافة والقرطاس یانة والض والص

ك النفق حة تل ار واض ا آث ي لھ ومي والت ال الق ي رأس الم ادة ف ى زی ؤدي إل ي ت ات الت
  .على النشاطات الاقتصادیة 

ة  مل الرقاب د أن تش ل، لاب ة مراح ة بأربع ات الحكومی ر النفق وتم
  :الداخلیة على النفقات العامة كافة المراحل الخاصة بالنفقة وھي
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د حیث یقصد بھا القیام بعمل من شأنھ أن : عقد النفقة ة، ولا تعق ى الدول ا عل ب دین یرت
النفقة إلا إذا كان لھا اعتماد من الموازنة ولا یجوز استعمال اعتماد لغیر الغایة التي رصد 

ا ن أجلھ ذه |م ة لھ اك حاج ون ھن اق، وأن یك ن المفوض بالإنف ا م ا علیھ ون موافق ، وأن یك
ى حس م النفقة، وأن تخدم ھدف موضوع ضمن الموازنة، ولا تعقد نفقة عل ة ل اب سنة مالی

  .تبدأ بعد 

ة فیة النفق تحقاقھ : تص دره واس د ق ة، وتحدی ى الدول دین عل ب ال ات ترت ا إثب د بھ ویقص
ى  ى عل ي تبن ة، وھ دة الحكومی ب الوح ك محاس ل ذل ولى عم ادم، ویت قوطھ بالتق دم س وع

  .مستندات الإثبات اللازمة لإثبات الدین 

ع: صرف النفقة ز دف ة تجی ة مالی دار مطالب ة المفوض  وھي إص د موافق ة بع ة النفق قیم
ع المفوض  ة بتوقی د النفق ران عق د اقت ة إلا بع بالإنفاق على ذلك، ولا یجوز إصدار المطالب
ن  د م د، والتأك ة العق ى معامل ة عل اق تنسیب النفق الي، وانطب ب الم اق وتأشیر المراق بالإنف

  .ئح المالیة صحة حسابات النفقة، وانطباق معاملة التصفیة على القوانین واللوا

ة ع النفق د : دف ك بع دي، وذل دفع النق یك أو ال ة أو ش ة بنكی دار حوال ي إص وھ
  .تأشیر المحاسب المركزي أو من یفوض إلیھ ذلك بموافقة المدیر العام المختص 

طینیة  لطة الفلس ة للس ة العام ي الموازن ة ف ات العام یم النفق م تقس د ت وق
  :عامة حسب التقسیم التاليحسب وظائف أجھزتھا ووزاراتھا وھیئاتھا ال

نفقات الرواتب والأجور، وتشمل أجور ورواتب المدنیین والعسكریین ، بالإضافة  - أ
 .للعلاوات والبدلات 

النفقات التشغیلیة، حیث تشمل العدید من البنود مثل الإیجارات، المیاه، الكھرباء،  - ب
كیة، الصیانة البرید والبرق والھاتف، المحروقات،القرطاسیة، مواد ولوازم استھلا

 .الخ ... والإصلاحات، ضیافة البوفیھ ، وضیافة الوفود 

النفقات التحویلیة، وتتضمن الضمان الاجتماعي، والمساھمات، والإعانات،  - ت
 .والتقاعد والتعویضات 

النفقات الرأسمالیة، وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالیة والتحویلات الرأسمالیة  - ث
الأخرى، وتتضمن الأجھزة والمعدات الثقیلة،  للمشاریع، والنفقات التطویریة

المركبات والآلیات، الأراضي والممتلكات، الأبنیة والإنشاءات، الأثاث، والنفقات 
 .الرأسمالیة الأخرى 
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خدمة الدین العام، وتشمل الأقساط المتوقعة للقروض الخارجیة، الفوائد المتوقعة  - ج
لمحلیة، والفوائد المتوقعة للقروض الخارجیة، والأقساط المتوقعة للقروض ا

 .للقروض المحلیة 

3.4.3.1  

یتكون ھیكل النفقات العامة للسلطة الفلسطینیة من نوعین رئیسیین ھما النفقات 
الجاریة والنفقات التطویریة، تشمل النفقات الجاریة نفقات الرواتب والأجور، 

ر كالنفقات التشغیلیة والنفقات الرأسمالیة، وكذلك ونفقات جاریة غیر الرواتب والأجو
صافي الإقراض المتمثل في الإقراض المباشر المدفوع من وزارة المالیة، 
والإقراض غیر المباشر المخصوم من إیرادات المقاصة، والجزء الأعظم منھ ھو 
إقراض غیر مباشر عن طریق خصم فواتیر الخدمات العامة المتراكمة على الھیئات 
المحلیة المتخلفة عن دفعھا لصالح الشركات الإسرائیلیة الموردة لھذه الخدمات 
مباشرة من إیرادات المقاصة الشھریة دون الرجوع للسلطة الفلسطینیة، على أن تقوم 

سلطة (ھذه الھیئات في مرحلة لاحقة بتسدید بعض من متأخراتھا لصالح السلطة 
  .) 33ص ،2010النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي

وفي الجدول التالي توضیح للتطور الكمي للنفقات العامة لوزارة العدل من خلال 
ومن ثم انخفاضھا  2012وحتى  2008ملاحظة الزیادة في النفقات العامة من عام 

  :على النحو التالي  بلغت نفقات وزارة العدل ومرافقھا العدلیةبنسبة ضئیلة، حیث 

  الي نفقات وزارة العدلإجم                  )4جدول رقم (

    

1.  2008  19,579,421.31 - 

2.  2009  20,587,446.17 % 5.15 + 

3.  2010  23,735,861.00 % 15.29 + 

4.  2011  24,717,661.74 % 4.14 + 

5.  2012  26,086,767.77 % 5.54 + 

6.  2013  25,928,141.77 % 0.61 - 
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ن و ل م ة لك ات المدفوع ن النفق ل م یل ك یتم تفص الي س دول الت ي الج ف
  . 2013حتى  2008المتتالیة من الخمسة مراكز عدلیة، في الأعوام 

  تفصیل النفقات على مراكز المسئولیة                 )5جدول رقم (

الس الأعلى   وزارة العدل  البيــــان  السنة
ديوان الفتوى   النيابة العامة  للقضاء

  لتشريعوا
المعهد العالي 

  للقضاء

2008  

 17,888,000.00 
 285,485.00 202,608.51 96,850.00 75,527.80 0.00 
 32,400.00 968,500.00 11,300.00 18,750.00 0.00 


 18,205,885.00 1,171,108.51 108,150.00 94,277.80 0.00 

2009  

 19,705,500.00 
 327,914.00 206,572.17 112,630.00 74,020.00 0.00 
 38,500.00 127,860.00 9,450.00 23,500.00 0.00 


 20,033,414.00 334,432.17 122,080.00 97,520.00 0.00 

2010  

 22,758,000.00 
 329,850.00 200,689.00 135,018.00 73,504.00 0.00 
 95,000.00 119,310.00 7,640.00 16,850.00 0.00 


 23,182,850.00  319,999.00 142,658.00 90,354.00 0.00 

2011  

 23,102,000.00  
 317,500.49 578,784.80 395,000.00 61,410.45 0.00 
 60,756.00 141,210.00 39,500.00  21,500.00  0.00 



 23,480,256.49 719,994.80 434,500.00  82,910.45 0.00 

2012  

 24,072,000.00 
 364,034.32 819,032.60 412,500.00 117,869.83 33,611.02 
 10,040.00 201,500.00  42,780.00  13,400.00  0.00 


 24,446,074.32 1,020,532.60 455,280.00  131,269.83 33,611.02 

2013  

 24,184,000.00  
 353,314.84 297,905.00 489,500.00 87,041.14 108,320.79 
 10,330.00 280,000.00  65,200.00  28,750.00  23,780.00  


 24,547,644.84 577,905.00 554,700.00 115,791.14 132,100.79 
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3.4.4   

بالرغم من أنھ لا یوجد مقاصة بین الإیرادات والنفقات في الحكومة، إذ أن جمیع 
حُصّل وتودع في حساب الإیراد العام في الخزینة العامة للدولة، وی تم الإیرادات ت

تخصیص النفقات دون النظر لما یتم تحصیلھ من إیرادات في الوزارات والمؤسسات 
  .الحكومیة، لكن یمكن وضع الإیرادات والنفقات في جدول لتتم المقارنة بینھما 

  مقارنة بین الإیرادات والنفقات                )6جدول رقم (

    

2008  9,619,699.00 19,579,421.31 (9,959,722.31) 

2009  7,482,260.00 20,587,446.17 (13,105,186.17) 

2010  16,456,301.50 23,735,861.00 (7,279,559.50) 

2011  16,612,206.00 24,717,661.74 (8,105,455.74) 

2012  14,939,137.50 26,086,767.77 (11,147,630.27) 

2013  14,969,534.00 25,928,141.77 (10,958,607.77) 

یمكن ملاحظة أن مبالغ النفقات أعلى بكثیر من مبالغ الإیرادات المحصلة من قبل 
الوزارة، وذلك یرجع بسبب أن ھذه الوزارة تعتبر من الوزارات الخدمیة ولیست من 

  .دوائر الخاصة بالجبایة كدوائر الضرائب والجمارك وغیرھا 
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  الـــرابعالفصل 
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4.1 

ذلك أداة  ا ، وك ع الدراسة وعینتھ راد مجتم نھج الدراسة ، والأف ً لم ذا الفصل وصفا یتناول ھ
فا  ل وص ذا الفص من ھ ا یتض ا ، كم دقھا وثباتھ دادھا ، وص رق إع تخدمة وط ة المس الدراس

ر ا ، وأخی ة وتطبیقھ ین أدوات الدراس ي تقن ث ف ا  الباح ام بھ ي ق راءات الت ات للإج ا المعالج
  .الإحصائیة التي اعتمد الباحث علیھا في تحلیل الدراسة 

4.2  

یمكن اعتبار منھج البحث بأنھ الطریقة التي یتتبع الباحث خطاھا، لیصل في النھایة إلى 
نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وھو الأسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، 

  .  نھ العلم الذي یعني بكیفیة إجراء البحوث العلمیةإضافة إلى أ

  : و ھناك عدة مناھج تستخدم في البحث العلمي كالتالي

  .المنھج الاستطلاعي الذي ینطلق من الواقع ولیس من فروض مسبقة .1

ا دون  .2 المنھج الوصفي الذي یقوم على وصف خصائص ظاھرة معینة وجمع معلومات عنھ
  .خلال دراسة حالة معینة أو المسح الشامل أو مسح العینةتحیز أثناء الوصف ویتم من 

ائق  .3 ة شاملة للحق المنھج التاریخي الذي یھتم بدراسة الماضي ویتطلب إجراء مسح ومراجع
  .المتجمعة حول المشكلة

م الظواھر وتفسیرھا  .4 دف فھ ة بھ ة الیومی رة الحیاتی ى الخب د عل ذي یعتم المنھج الظاھري ال
  .اولة تنظیمھا وضبطھابدون التدخل فیھا أو مح

ي الظاھرة المراد دراستھا  .5 د ومضبوط ف المنھج التجریبي الذي یلجأ إلى إحداث تغیر متعم
  . وقد یحتاج ذلك إلى بناء نماذج ریاضیة للظاھرة

ل  .6 لال تحلی ن خ ر م ر مباش كل غی ة بش ى الملاحظ وم عل ذي یق مون ال ل المض نھج تحلی م
  .قة بموضوع البحثالمعاني الواضحة للوثائق السابقة المتعل

المنھج الاستنباطي الذي یقوم على الجھد العقلي والنفسي عند دراسة النصوص بھدف  .7
استخراج مبادئ مدعمة بالأدلة الواضحة مع اشتراط ربط النتائج بالمقدمات التي تبنى 

 . علیھا

ثر ویستخدم كل منھج من ھذه المناھج حسب الظاھرة التي یتم دراستھا وقد یتم استخدام أك
ً جوانب وأبعاد الظاھرة  من منھج لدراسة نفس الظاھرة ، وحیث أن الباحث یعرف مسبقا

سبل " موضع الدراسة من خلال إطلاعھ على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، 
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، والذي یتوافق مع "تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة 
لوصفي التحلیلي الذي یھدف إلى توفیر البیانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث المنھج ا

لتفسیرھا والوقوف على دلالاتھا، وحیث أن المنھج الوصفي التحلیلي یتم من خلال الرجوع 
للوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجلات وغیرھا من المواد التي یثبت صدقھا بھدف 

داف البحث ، فإن الباحث سیعتمد على ھذا المنھج للوصول إلى تحلیلھا للوصول إلى أھ
المعرفة الدقیقة والتفصیلیة حول مشكلة البحث، ولتحقیق تصور أفضل وأدق للظاھرة موضع 
الدراسة، كما أنھ سیستخدم أسلوب  العینة العشوائیة في اختیاره لعینة الدراسة، وسیستخدم 

  .في جمع البیانات الأولیة  الإستبانة

4.3  

  اعتمد الباحث على نوعین من البیانات

 

ردات البحث وحصر  ض مف تبیانات لدراسة بع ع اس داني بتوزی وذلك بالبحث في الجانب المی
ث وع البح ي موض ة ف ات اللازم ع المعلوم امج ، وتجمی تخدام برن ا باس ا وتحلیلھ م تفریغھ ن ث وم

SPSS (Statistical Package for Social Science)   ارات الإحصائي واستخدام الاختب
  .الإحصائیة المناسبة بھدف الوصول لدلالات ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 

 

قام الباحث بمراجعة الكتب و الدوریات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قید 
تتعلق بدراسة سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة  الدراسة، والتي 

العدل الفلسطینیة ، وأیة مراجع قد یرى الباحث أنھا تسھم في إثراء الدراسة بشكل علمي، 
وینوي الباحث من خلال اللجوء للمصادر الثانویة في الدراسة، التعرف على الأسس و الطرق 

تابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و العلمیة السلیمة في ك
  .تحدث في مجال الدراسة 

4.4  

مدراء وموظفي وحدات الرقابة الداخلیة وكل من لھ صلة ن یتكون مجتمع الدراسة م  
موظف و  34ھم عمل الرقابة الداخلیة التابعة لوزارة العدل ومؤسساتھا العدلیة والبالغ عددب

 الحصر الشامل، أسلوبیستخدم الباحث  فموظفة ، ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فسو
 وبعد تفحص، استبانھ 33عینة الدراسة وتم استرجاع  أفرادعلى  الإستبانةوتم توزیع 
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نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبیان،  إستبانتینتم استبعاد  الاستبیانات
  .إستبانة  31الخاضعة للدراسة  الإستباناتلك یكون عدد وبذ

  :والجداول التالیة تبین خصائص وسمات عینة الدراسة  كما یلي

1.   

من عینة الدراسة %  41.9 من عینة الدراسة من الذكور ، و%  58.1أن ) 7(یبین جدول رقم 
   الإناثمن 

  )7(جدول رقم 
  سالجن توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

   

 58.1 18  ذكر
 41.9 13  أنثى

 31 100.0 
  

2 .  

، و " سنة 35-25"   أعمارھممن عینة الدراسة تراوحت % 71.0أن   ) 8(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة % 9.4، و" سنة  45- 36"  أعمارھممن عینة الدراسة تراوحت %  19.4

  " . فأكثر 46"  أعمارھمتراوحت 

  )8(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر

   

 71.0 22  سنة 35- 25
 19.4 6  سنة 45- 36

 9.7 3  فأكثر 46

 31 100.0 
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3.   

، و " لى عأماجستیر ف" دراسة مؤھلھم العلمي من عینة ال% 22.6أن  ) 9(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة مؤھلھم %  9.7، و" بكالوریوس " من عینة الدراسة مؤھلھم العلمي % 67.7

  " .دبلوم فأقل " العلمي 

  )9(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤھل العلمي

   

 22.6 7  ماجستیر فأعلى
 67.7 21  بكالوریوس

 9.7 3  فأقلدبلوم 

 31 100.0 
  

4.   

، و " محاسبة " تخصصھم العلمي  من عینة الدراسة %  80.6أن  ) 10(یبین جدول رقم 
  " .إدارة " تخصصھم العلمي  من عینة الدراسة % 19.4

  )10(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر التخصص العلمي

   

 80.6 25  محاسبة
 19.4 6  إدارة

 0.0 0  غیر ذلك

 31 100.0 
  

5.   

،  " سنوات   3أقل من " من عینة الدراسة تراوحت خبرتھم % 16.1أن  ) 11(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة % 25.8،  و" سنوات 10-3"من عینة الدراسة تراوحت خبرتھم % 58.1و 
  " .سنة  20- 11"اوحت خبرتھم تر
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  )11(جدول رقم 
  الخبرة العملیة توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

   

 16.1 5  سنوات 3أقل من 
 58.1 18  سنوات 10- 3

 25.8 8  سنة 20- 11
 0.0 0  سنة فأكثر 21

 31 100.0 
 

6.   

،  و "  موظف" المسمى الوظیفي لھم  من عینة الدراسة % 54.8أن  ) 12(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة % 19.4،  و" رئیس قسم " المسمى الوظیفي لھم  من عینة الدراسة % 25.8

  " .مدیر دائرة " المسمى الوظیفي لھم  

  )12(جدول رقم 
  المسمى الوظیفي توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

   

 54.8 17  موظف
 25.8 8  رئیس قسم
 19.4 6  مدیر دائرة
 0.0 0  مدیر عام

 31 100.0 
  

4.5  

  :على النحو التالي الإستبانةوقد تم إعداد 

  .أولیة من اجل استخدامھا في جمع البیانات والمعلومات إستبانةإعداد  - 1

 .متھا لجمع البیاناتءمن اجل اختبار مدى ملا لى المشرفع الإستبانةعرض  - 2
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 .بشكل أولي حسب ما یراه المشرف الإستبانةتعدیل  - 3

رض  - 4 م ع تبانةت ح  الإس دیم النص دورھم بتق اموا ب ذین ق ین وال ن المحكم ة م ى مجموع عل
 .والإرشاد وتعدیل وحذف ما یلزم

 .ستبانة وتعدیل حسب ما یناسبإجراء دراسة اختباریھ میدانیة أولیة للإ - 5

م تقسیم  الإستبانةتوزیع  - 6 د ت ة للدراسة ، ولق ات اللازم ع البیان ة لجم على جمیع إفراد العین
  : كما یلي الاستبانھ إلى قسمین

 . فقرات 6الدراسة ویتكون من  ةیتكون من البیانات الشخصیة لعین : القسم الأول 

ت ونفقات وزارة العدل تتناول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادا : القسم الثاني
 : الفلسطینیة وتم تقسیمھ إلى خمسة  محاور كما یلي

 مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة : المحور الأول
 . فقرة 14ویتكون من  في وزارة العدل

 وزارة العدل مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة ب: المحور الثاني
 . فقرات 5ویتكون من 

 مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على : المحور الثالث
 . فقرة 11ویتكون من   إیرادات ونفقات وزارة العدل

 مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات : المحور الرابع
 . تفقرا 5ویتكون من وزارة العدل 

 العلاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات : المحور الخامس
 . فقرات 6ویتكون من ونفقات وزارة العدل 

 أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة : المحور السادس
 . فقرات 6ویتكون من الداخلیة 

  )13(ت الخماسي  كما ھو موضح في جدول رقم رقیاس لیكوقد كانت الإجابات على حسب م
  

  )13( جدول رقم

  الإجاباتمقیاس 

 5  4  3  2  1  

 بدرجة قلیلة جدا  بدرجة قلیلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبیرة  بدرجة كبیرة جدا  
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4.6  

 ،) 429: 1995العساف، ( یعني التأكد من أنھا سوف تقیس ما أعدت لقیاسھ الإستبانةصدق 
لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة،  الإستبانةشمول " كما یقصد بالصدق 

عبیدات ( "ووضوح فقراتھا ومفرداتھا من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفھومة لكل من یستخدمھا
  : ي، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما یل)179، 2001وآخرون 

 .تم التأكد من صدق فقرات الاستبیان بطریقتین:  صدق فقرات الاستبیان

 الصدق الظاھري للأداة )1

ن  ین تألفت م ن المحكم قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتھا الأولیة على مجموعة م
دس وجامعة  الإسلامیةأعضاء من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة التجارة  في الجامعة ) 7( الق

م ،  المفتوحة وجامعة فلسطین ح الملحق رق اموا مشكورین ) 1(ویوض ذین ق ین ال أسماء المحكم
ارات . بتحكیم أداة الدراسة ة العب دى ملائم ي م وقد طلب الباحث من المحكمین من إبداء آرائھم ف

ذي  لقیاس ما وضعت لأجلھ، ومدى وضوح صیاغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور ال
ذا .ھینتمي إلی رات الدراسة الأساسیة ھ ن محاور متغی ومدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور م

افة  ذفھا، أو إض ارات أو ح یاغة العب دیل ص ن تع روریا م ھ ض ا یرون راح م ى اقت افة إل بالإض
ة  ات الأولی ق بالبیان ا یتعل م فیم داء آرائھ ذلك إب ة، وك دة لأداة الدراس ارات جدی ائص ( عب الخص

یة والوظیفی وثینالشخص ن  المبح ة م اس )ة المطلوب ب مقی ى جان رت، إل ي  لیك تخدم ف المس
تبانة ول  ،الإس اد ط ى انتق ین عل ات المحكم زت توجیھ تبانةوترك ى  الإس وي عل ت تحت ث كان حی

ن  بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمین نصحوا بضرورة تقلیص بعض العبارات م
  .ور أخرىبعض المحاور وإضافة بعض العبارات إلى محا

دیلات  إجراء التع ام الباحث ب ون ق داھا المحكم ي أب ات الت ى الملاحظات والتوجیھ تنادا إل واس
بعض  افة ال ذف أو إض ارات وح یاغة العب دیل ص م تع ث ت ین، حی م المحك ا معظ ق علیھ ي اتف الت

  . الآخر منھا

 الإستبانةصدق الاتساق الداخلي لفقرات  )2

ت رات الاس داخلي لفق ا تم حساب الاتساق ال الغ حجمھ ة الدراسة الب ى عین ردة،   31بیان عل مف
ھ  ة ل ین وذلك بحساب معاملات الارتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابع داول وتب الج

م  ن رق ة )  13-8(م توى دلال د مس ة عن اط دال املات الارتب ة ) 0.05(أن مع ث إن القیم ،حی
ن  الاحتمالیة ل م رة اق ة  0.05لكل فق ة المحس rوقیم ن قیم ر م ي تساوي  rوبة اكب ة والت الجدولی

  . صادقة لما وضعت لقیاسھ الإستبانة،  وبذلك تعتبر فقرات 0.355
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  )14(جدول رقم 

مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على : الأولالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

.م معامل   الفقرة 
   الارتباط

القیمة 
  الاحتمالیة

 0.000 0.790  یوجد ھیكل تنظیمي معتمد من مجلس الوزراء  1
 0.000 0.733  یوجد توصیف وظیفي دقیق لجمیع الوظائف  2
 0.000 0.715  یوجد تحدید دقیق للسلطات والمسئولیات  3
 0.004 0.498  ھناك قوانین وأنظمة ولوائح وتعلیمات تنفیذیة كاملة وواضحة  4
 0.000 0.721  ظام محاسبي ودورة مستندیھ ودفتریة سلیمةیوجد ن  5
 0.000 0.633  ھناك دلیل إجراءات ینظم عمل الإدارة المالیة  6
 0.000 0.708  توجد وحدات رقابة داخلیة مستقلة وحیادیة  7
 0.000 0.825  تتبع وحدة الرقابة الداخلیة أعلى سلطة تنفیذیة بالوزارة  8

اختصاصات ومسئولیات وحدة یوجد نظام معتمد یحدد   9
 0.000 0.695  الرقابة الداخلیة

 0.000 0.616  یوجد لدى وحدة الرقابة الداخلیة دلیل معتمد للعمل الرقابي  10
 0.000 0.819  تلقى تقاریر الرقابة الداخلیة الاھتمام الكافي من الإدارة العلیا  11
 0.000 0.646  یوجد معاییر دقیقة لقیاس وتقییم الأداء المالي  12
 0.001 0.559  ھناك تطبیق للمعاییر الدقیقة لقیاس وتقییم الأداء المالي  13
 0.011 0.452  یوجد جرد دوري ومفاجئ للنقدیة والأصول والعھد الثابتة  14

  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  )15(جدول رقم 

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة : الثاني الصدق الداخلي لفقرات المحور
  بوزارة العدل

.م معامل   الفقرة 
  الارتباط 

القیمة 
  الاحتمالیة

 0.000 0.662  یوجد تطابق بین الوظائف الفعلیة والھیكلیة عددا ونوعا  1

یوجد تطابق بین المسمى الوظیفي وتخصص العاملین في الرقابة   2
 0.000 0.778  الداخلیة

ھناك عدد كافي لموظفي الرقابة الداخلیة یغطي الرقابة على كافة   3
 0.002 0.538  الأنشطة المالیة تحقیقا لأھداف وحدة الرقابة

توجد خبرة كافیة لدى موظفي الرقابة الداخلیة حول سیر المعاملات   4
 0.000 0.751  المالیة سواء كانت النفقات أو الإیرادات

 0.000 0.758  ءة واضحة للعاملین في الرقابة الداخلیةھناك كفا  5
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 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  )16(جدول رقم 

مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث
  الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل

.م معامل   قرةالف 
  الارتباط 

القیمة 
  الاحتمالیة

إعطاء المراقب للصلاحیات التي تخولھ قبول أو رفض النفقة قبل   1
 0.009 0.460  تنفیذھا یساھم في تفعیل الرقابة على النفقات

 0.000 0.702  یملك المراقب حق قبول أو رفض صرف النفقة بعد تنفیذھا  2
 0.000 0.600  رة العلمیة والعملیةیتمتع المراقب بدرجة عالیة من الخب  3
 0.000 0.744  یتابع المراقب الحاجة الحقیقیة للنفقات قبل تنفیذھا  4
 0.007 0.478  وجود المراقب في لجان دراسة الاحتیاجات یساھم بوجود رقابة وقائیة  5
 0.000 0.749  یتابع المراقب حركة صندوق النفقات بشكل دوري  6

مبلغ المورد للإیراد العام قبل إیداعھ في یصادق المراقب على ال  7
 0.001 0.557  الخزینة العامة

یتابع المراقب تقاریر الإیرادات الدوریة لیطابقھا مع الكشوفات   8
 0.001 0.547  المحصلة یومیا

توجد صلاحیات كافیة للمراقب لمتابعة كافة أنواع الإیرادات ومدى   9
 0.000 0.635  ملاءمتھا لطبیعة العملیات المالیة

 0.000 0.724  یستطیع المراقب منع تحصیل أي مبلغ لا یستند للقانون  10

یستطیع المراقب معرفة وجود مبالغ محصلة دون تقییدھا في دفاتر   11
 0.001 0.571  الإیرادات

 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  )17(جدول رقم 
علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات : فقرات المحور الرابعالصدق الداخلي ل

  ونفقات وزارة العدل
.م معامل   الفقرة 

  الارتباط 
القیمة 

  الاحتمالیة
 0.000 0.769  ھناك اھتمام بالانحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة من قبل الرقابة الداخلیة  1

ا یساعد على الحد من النفقات وزیادة تحلیل الانحرافات ومعرفة أسبابھ  2
 0.000 0.710  الإیرادات

ضروریة من خلال تضمین المستندات كاتب الغیر یمكن الحد من النفقات   3
 0.000 0.752  یوضح أسباب النفقة

تأخیر إقفال السلف التشغیلیة یؤثر على تحدید الانحرافات مما یؤثر سلبا على   4
 0.000 0.762  تفعیل الرقابة

یمكن تفعیل الرقابة على الإیراد العام من خلال تضمین المستندات ما یثبت   5
 0.000 0.800  سبب الإیراد

 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 
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  )18(جدول رقم 

قابة العلاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالر: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس
  على إیرادات ونفقات وزارة العدل

.م معامل   الفقرة 
  الارتباط 

القیمة 
  الاحتمالیة

 0.000 0.593  كتابة دلیل الإجراءات العملي یسھل عمل دوائر الإیرادات والنفقات  1
 0.000 0.617  وجود دلیل الإجراءات العملي یساھم في تحقیق رقابة داخلیة أقوى  2
 0.028 0.396  شكل كبیر یؤثر سلبا على الرقابة الداخلیةزیادة عدد الإجراءات ب  3
 0.004 0.502  كتابة الإجراءات یمنع من الاجتھاد الشخصي الخاطئ  4
 0.000 0.725  كتابة الإجراءات یقلل من التكلفة المادیة بالنسبة للوزارة والمواطن  5
 0.000 0.706  يكتابة الإجراءات وتحدیدھا بدقة یساھم في تخفیض الإنفاق الحكوم  6

 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  

  )19(جدول رقم 

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على : الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس
  فاعلیة الرقابة الداخلیة

.م معامل   الفقرة 
  الارتباط 

القیمة 
  الاحتمالیة

 0.000 0.744  استخدام الموازنة العامة كأداة للرقابة والمتابعة والمساءلة یتم  1
 0.000 0.690  التقاریر الدوریة تساھم في رفع كفاءة الرقابة على الإیرادات والنفقات  2

وصول التقاریر الدوریة لمستخدمیھا في الوقت المناسب یساھم في   3
 0.000 0.621  تفعیل الرقابة على الإیرادات والنفقات

 0.000 0.754  الرقابة من خلال الملاحظة والمشاھدة یساھم في تفعیل الرقابة الداخلیة  4
 0.000 0.695  استخدام نظام الحوافز والجزاءات یساھم في تفعیل الرقابة الداخلیة  5
 0.001 0.568  استخدام التكنولوجیا یؤثر إیجابا على فاعلیة الرقابة الداخلیة  6

 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05لیة عند مستوى دلالة الجدو rقیمة 

  صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة )3

دل ) 20(جدول رقم  یبین معاملات الارتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المع
ة  الإستبانةالكلي لفقرات  د مستوى دلال ة عن ،  0.05والذي یبین أن معاملات الارتباط المبینة دال

ن  ل م ة  0.05حیث إن القیمة الاحتمالیة لكل فقرة اق ة  rوقیم ن قیم ر م ة  rالمحسوبة اكب الجدولی
  .0.361والتي تساوي 
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  )20( جدول رقم 

  الإستبانةمعامل الارتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات 

معامل   المحورعنوان   المحور
  الارتباط

القیمة 
 لیةالاحتما

مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة  الأول
 0.000 0.795 الداخلیة في وزارة العدل

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة  الثاني
 0.000 0.678  العدل

 مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على الثالث
 0.000 0.652 إیرادات ونفقات وزارة العدل

مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات  الرابع
 0.000 0.812 وزارة العدل

العلاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات   الخامس
 0.000 0.652 ونفقات وزارة العدل

كثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة أثر استخدام أ  السادس
 0.006 0.481 الداخلیة

 0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

 

4.7  Reliability :  

ى أما ثبات أداة الدراسة فیعني التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقریبا لو تكرر  ا عل تطبیقھ
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على  ،)430،ص1995العساف، ( الأشخاص ذاتھم في أوقات

  .العینة الاستطلاعیة نفسھا بطریقتین ھما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ

تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون : Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  -1
دل ین مع حیح  ب م تص د  ت د وق ل بع ة لك ة  الرتب ئلة الزوجی دل الأس ة ومع ة الرتب ئلة الفردی الأس

 Spearman-Brown(معاملات الارتباط  باستخدام معامل ارتباط سبیرمان  براون للتصحیح 
Coefficient (حسب المعادلة  التالیة :  

=   معامل الثبات 
1

2
ر
یبین أن ھناك معامل ) 21(بین جدول رقم حیث ر معامل الارتباط وقد ر

 الإستبانةمما یطمئن الباحث على استخدام  0.883ثبات كبیر نسبیا لفقرات الاستبیان حیث بلغ 
  بكل طمأنینة
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  )21(جدول رقم 

  )طریقة التجزئة النصفیة( معامل الثبات 

معامل   المحورعنوان   المحور
  الارتباط

معامل الارتباط 
  المصحح

فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة  مدى الأول
 0.821 0.696 الداخلیة في وزارة العدل

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة  الثاني
 0.852 0.742  بوزارة العدل

مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة  الثالث
 0.937 0.882 ت وزارة العدلعلى إیرادات ونفقا

مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات  الرابع
 0.961 0.925 ونفقات وزارة العدل

العلاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على   الخامس
 0.875 0.778 إیرادات ونفقات وزارة العدل

ي الرقابة الداخلیة على فاعلیة أثر استخدام أكثر من أسلوب ف  السادس
 0.870 0.769 الرقابة الداخلیة

 0.883 0.791  جمیع الفقرات
  

  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ   -2

كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین   الإستبانةاستخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات 
  . 0.895حیث بلغ  أن معاملات الثبات مرتفعة) 22(جدول رقم 

  

  )22(جدول رقم 

  )كرونباخ ألفاطریقة ( معامل الثبات 

عدد   المحورعنوان   المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة  الأول
 0.867 11 الداخلیة في وزارة العدل

عالیة الرقابة الداخلیة بوزارة مدى توفر الكفاءات المطلوبة على ف الثاني
 0.870 5  العدل

مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على  الثالث
 0.957 11 إیرادات ونفقات وزارة العدل
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مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات  الرابع
 0.960 5 وزارة العدل

علیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات العلاقة بین فا  الخامس
 0.887 6 ونفقات وزارة العدل

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة   السادس
 0.897 6 الداخلیة

 0.895 44  جمیع الفقرات
  

4.8  

ن الأسالیب لتحقیق أھداف الدراسة وتحلی د م م استخدام العدی د ت ا، فق م تجمیعھ ل البیانات التي ت
ة وم الاجتماعی  Statistical Package forالإحصائیة المناسبة باستخدام الحزم الإحصائیة للعل

Social Science ( SPSS)   ي الیب الإحصائیة المستخدمة ف ن الأس ي مجموعة م ا یل وفیم
  :تحلیل البیانات

د طول تم ترمیز وإدخال ا .1 لبیانات إلى الحاسب الآلي، حسب مقیاس لیكرت الخماسي ، ولتحدی
المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب ) الحدود الدنیا والعلیا( فترة مقیاس لیكرت الخماسي 

رة أي )4=1-5( المدى ، ثم تقسیمھ على عدد فترات المقیاس الخمسة للحصول على طول الفق
افة) 0.8=4/5( م إض ك ت د ذل اس   ، بع ي المقی ة ف ل قیم ى اق ة إل ذه القیم د (ھ ي الواح وھ

م ) الصحیح دول رق ذا  وج ى وھك رة الأول ح أطوال ) 23(وذلك لتحدید الحد الأعلى للفت یوض
 :الفترات كما یلي

  )23(جدول رقم

  مقیاس لیكرت الخماسي



 
1 -1.80  1.80-2.60  2.60-3.40  3.40-

4.20  4.20-5.0  

 رجة قلیلة بد
بدرجة   بدرجة قلیلة  جدا

  متوسطة
بدرجة 
  كبیرة

بدرجة كبیرة 
  جدا

 1  2  3  4  5  
  

ة  .2 ردات الدراس یة لمف فات الشخص ى الص رف عل ة للتع ب المئوی رارات والنس اب التك م حس ت
 .وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنھا أداة الدراسة

راد الدراسة   Mean المتوسط الحسابي .3 اض استجابات أف اع أو انخف دى ارتف ة م وذلك لمعرف
ب  ي ترتی د ف ھ یفی م بأن ع العل یة، م ة الأساس رات الدراس ارات متغی ن عب ارة م ل عب ن ك ع
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ابي  ط حس ى متوس ب أعل ارات حس ك ، (العب دى  ،) 89، 1996كش یر م ان تفس ا ب علم
 .الاستخدام أو مدى الموافقة على العبارة 

تخدا .4 م اس اري ت راف المعی راف   (Standard Deviation)م الانح دى انح ى م رف عل للتع
ن المحاور  استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة ولكل محور م
ي  تت ف ح التش اري یوض راف المعی ظ أن الانح ابي، ویلاح طھا الحس ن متوس یة ع الرئیس

ار ن عب ارة م ل عب ة لك راد الدراس تجابات أف اور اس ب المح ى جان ة إل رات الدراس ات متغی
ین  تتھا ب ض تش تجابات وانخف زت الاس ا ترك فر كلم ن الص ھ م ت قیمت ا اقترب یة، فكلم الرئیس

دم تركز الاستجابات ( المقیاس  ي ع أعلى فیعن د صحیحا ف اري واح ان الانحراف المعی إذا ك
 .) وتشتتھا

 . الإستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات  .5

 .امل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات مع .6

 . معادلة سبیرمان براون للثبات .7

ي .8 ع الطبیع ار التوزی ع  shapiro wilk test)(اختب ع التوزی ل تتب ات ھ وع البیان ة ن لمعرف
  .الطبیعي أم لا 

ار  .9 دة   tاختب ة واح رة  One sample T testلمتوسط عین ین متوسط الفق رق ب ة الف لمعرف
 ." 3"والمتوسط الحیادي 

 .للفرق بین متوسط عینتین مستقلتین tاختبار  .10

 .تحلیل التباین الأحادي للفروق بین ثلاث متوسطات فأكثر .11
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  الفصل الخامس
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5.1  

الأول اختبار التوزیع الطبیعي، والآخر تحلیل : یتكون ھذا الفصل من قسمین رئیسیین 
  .دراسة فقرات وفرضیات ال

  

5.2   )(  shapiro wilk test)(  

ات  مفردة 50تم استخدام اختبار شابیرو ویلك حیث أن حجم العینة اقل من  لمعرفة ھل البیان
ع ا ارتتب و اختب ي أم لا وھ ع الطبیع م  لتوزی یات لان معظ ار الفرض ة اختب ي حال روري ف ض

م  ، ط أن یكون توزیع البیانات طبیعیایة تشترالاختبارات المعلم دول رق ح الج ائج ) 24(ویوض نت

ن  ر م ة لكل محور اكب ة الاحتمالی ث أن القیم ار حی .05.0(  0.05الاختب sig ( دل ذا ی وھ
  .المعلمیةعلى أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي ویجب استخدام الاختبارات 

  

  )24(جدول رقم 

   shapiro wilk test)(توزیع الطبیعياختبار ال

  


 


Z 


 

مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على  الأول
 0.977 0.988 11 الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

ة مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلی الثاني
 0.326 0.962 5  بوزارة العدل

مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة  الثالث
 0.756 0.978 11 على إیرادات ونفقات وزارة العدل

مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على  الرابع
 0.298 0.960 5 إیرادات ونفقات وزارة العدل

ة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على العلاقة بین فاعلی  الخامس
 0.496 0.969 6 إیرادات ونفقات وزارة العدل

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على   السادس
 0.151 0.949 6 فاعلیة الرقابة الداخلیة

 44 0.985 0.937 
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5.3    

ار  م استخدام اختب دة  Tت ة الواح رات ) One Sample T test( للعین ل فق تبانةلتحلی ،  الإس
ة   ت قیم ا إذا كان ى محتواھ ون عل ة یوافق راد العین المحسوبة  tوتكون الفقرة ایجابیة بمعنى أن أف

ة  ن قیم ر م اوي  tاكب ي تس ة  والت ن ( 2.04الجدولی ل م ة اق ة الاحتمالی وزن  0.05أو القیم وال
لبیة )3ط المحاید سوالمتوسط الحسابي اكبر من المتو %  60نسبي اكبر من ال رة س ون الفق ، وتك

ة   ت قیم ا إذا كان ى محتواھ ون عل ة لا یوافق راد العین ة  tبمعنى أن أف ن قیم  tالمحسوبة أصغر م
ن ( 2.04- الجدولیة والتي تساوي ل م ة اق ة الاحتمالی ن  0.05أو القیم ل م وزن النسبي اق  60وال

ن المتو % د سوالمتوسط الحسابي اكبر م دة إذا )3ط المحای رة محای ي الفق ة ف ، وتكون آراء العین
  .0.05كان القیمة الاحتمالیة لھا اكبر من 

  

5.3.1  

 
 

راد ) 19(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتبار تم استخدام اخ ین آراء أف ذي یب وال
ور  رات المح ي  فق ة ف ة الدراس ى ( الأولعین ة عل یة المطبق ات الأساس ر والمقوم ة العناص فعالی

  : كما یلي أعلى فقرتین  حسب الوزن النسبي أنحیث یتبین ) الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

ن %"   74.84"بلغ الوزن النسبي  "    5"رقم في الفقرة   .1 ر م ة % 60وھي أكب ،  و القیم
یوجد نظام محاسبي "  مما یدل على إنھ  0.05وھي أقل من " 0.000" الاحتمالیة تساوي  

 " . ودورة مستندیھ ودفتریة سلیمة

ن %"  67.74" بلغ الوزن النسبي  "    6"في الفقرة  رقم  .2 ر م ة ،  و القیم% 60وھي أكب
ھناك دلیل إجراءات "  مما یدل على إنھ  0.05وھي أقل من " 0.037" الاحتمالیة تساوي  

 " . ینظم عمل الإدارة المالیة

  :أقل فقرتین حسب الوزن النسبي كما یلي أنكما یتبین 

م  .1 وزن النسبي  "   9" في الفقرة  رق غ ال ن %"  56.13" بل ل م ة % 60وھي أق ،  و القیم
یوجد نظام معتمد لا  "مما یدل على إنھ  0.05وھي أكبر من " 0.280"  الاحتمالیة تساوي 

 " . یحدد اختصاصات ومسئولیات وحدة الرقابة الداخلیة
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ن %"  55.48" بلغ الوزن النسبي  "   10" في الفقرة  رقم  .2 ل م ة % 60وھي أق ،  و القیم
دى وحدة  لا "مما یدل على إنھ  0.05وھي أكبر من " 0.325" الاحتمالیة تساوي   یوجد ل

 " . الرقابة الداخلیة دلیل معتمد للعمل الرقابي

ور  رات المح ع فق ابي لجمی ط الحس ین أن المتوس ة یتب فة عام ر ( الأولوبص ة العناص فعالی
دل ي وزارة الع ر 3.09 تساوي  )  والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة ف وھي أكب

دة   طة المحای ة المتوس ن  القیم اوي )  3(م اري یس راف المعی بي0.652 ، والانح وزن النس  وال
  تساوي  المحسوبة tوقیمة % " 60" وھي أكبر من  الوزن النسبي المحاید % 61.84یساوي  
ي تساوي   tوھي أقل من قیمة 0.787  ة تساوي 2.04الجدولیة والت ة الاحتمالی  0.438، و القیم

العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة فعالیة  أنمما یدل على   0.05وھي أكبر من 
وب  إلىلا تصل  الداخلیة في وزارة العدل ن ( المستوى المطل ر م ة %) 60اكب د مستوى دلال عن

05.0 .  

ة  ود خاص ة لجھ طینیة بحاج دل الفلس ي وزارة الع داخلي ف ة ال ام الرقاب إن نظ الي ف وبالت
ل وكبیرة لتفعیلھ حتى یصل إ لى المستوى المطلوب، لذلك فإن ھذه الدراسة ستحدد سبلا لتفعی

  .أنظمة الرقابة الداخلیة على الإیرادات والنفقات الخاصة بوزارة العدل 

  )25(جدول رقم 

فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة ( الأولتحلیل فقرات المحور 
 )في وزارة العدل

  











 































t 














 

یوجد ھیكل تنظیمي معتمد من مجلس  1
 0.693 0.399 61.94 1.350 3.10  الوزراء

 0.502 0.680- 57.42 1.056 2.87  یوجد توصیف وظیفي دقیق لجمیع الوظائف 2
 0.557 0.594- 58.06 0.908 2.90  یوجد تحدید دقیق للسلطات والمسئولیات 3

ھناك قوانین وأنظمة ولوائح وتعلیمات تنفیذیة  4
 0.119 1.606 65.81 1.006 3.29  كاملة وواضحة

یوجد نظام محاسبي ودورة مستندیھ ودفتریة  5
 0.000 6.549 74.84 0.631 3.74  سلیمة

ھناك دلیل إجراءات ینظم عمل الإدارة  6
 0.037 2.179 67.74 0.989 3.39  المالیة
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 0.293 1.070 64.52 1.175 3.23  توجد وحدات رقابة داخلیة مستقلة وحیادیة 7

تتبع وحدة الرقابة الداخلیة أعلى سلطة تنفیذیة   8
 0.893 0.135- 59.35 1.329 2.97  بالوزارة

یوجد نظام معتمد یحدد اختصاصات   9
 0.280 1.099- 56.13 0.980 2.81  ومسئولیات وحدة الرقابة الداخلیة

یوجد لدى وحدة الرقابة الداخلیة دلیل معتمد   10
 0.325 1.000- 55.48 1.257 2.77  للعمل الرقابي

تلقى تقاریر الرقابة الداخلیة الاھتمام الكافي   11
 0.442 0.779- 57.42 0.922 2.87  من الإدارة العلیا

 0.067 1.901 66.45 0.945 3.32  یوجد معاییر دقیقة لقیاس وتقییم الأداء المالي 12

ھناك تطبیق للمعاییر الدقیقة لقیاس وتقییم  13
 0.280 1.099 63.87 0.980 3.19  الأداء المالي

یوجد جرد دوري ومفاجئ للنقدیة والأصول  14
 0.501 0.681- 56.77 1.319 2.84  والعھد الثابتة

 3.09 0.652 61.84 0.787 0.438 

  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" توى دلالة الجدولیة عند مس  tقیمة 
  

5.3.2          

 

ار  تخدام اختب م اس م  tت دول رق ي ج ة ف ائج مبین دة والنت ة الواح ین آراء ) 20(للعین ذي یب وال
ة (الثاني فقرات المحور أفراد عینة الدراسة في   ة الرقاب مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالی

  :كما یليأعلى فقرتین  حسب الوزن النسبي  أنحیث یتبین ) الداخلیة بوزارة العدل

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "    2"ف وزن النس غ ال ن %"  55.48" بل ل م ي أق ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ر " 0.229" الاحتمالی ن وھي أكب ھ  0.05م ى إن دل عل ا ی ین "  مم ابق ب د تط لا یوج

 " . المسمى الوظیفي وتخصص العاملین في الرقابة الداخلیة

م  .2 رة  رق ي الفق بي  "    4"ف وزن النس غ ال ن %"  52.90" بل ل م ي أق ة % 60وھ ،  و القیم
دى توجد خبرة كافیلا " مما یدل على إنھ  0.05وھي أكبر من " 0.070" الاحتمالیة تساوي   ة ل

 " . موظفي الرقابة الداخلیة حول سیر المعاملات المالیة سواء كانت النفقات أو الإیرادات
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  :كما یلي أقل فقرتین  حسب الوزن النسبي أنكما یتبین 

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "    5"ف وزن النس غ ال ن %"  47.10" بل ل م ي أق ة % 60وھ ،  و القیم
اءة واضحة لیس " مما یدل على إنھ  0.05 وھي أقل من" 0.003" الاحتمالیة تساوي   اك كف ھن

 " . للعاملین في الرقابة الداخلیة

،  و القیمة الاحتمالیة % 60وھي أقل من %"   43.87"بلغ الوزن النسبي  " 3"في الفقرة  رقم  .2
اوي ن " 0.000"  تس ل م ي أق ھ  0.05وھ ى إن دل عل ا ی یس " مم وظفي ل افي لم دد ك اك ع ھن

 " . غطي الرقابة على كافة الأنشطة المالیة تحقیقا لأھداف وحدة الرقابةالرقابة الداخلیة ی

ور  رات المح ع فق ابي لجمی ط الحس ین أن المتوس ة یتب فة عام اني وبص اءات (الث وفر الكف دى ت م
دل وزارة الع ة ب ة الداخلی ة الرقاب ى فعالی ة عل اوي )  المطلوب ن 2.46 تس ل م ي أق ة  وھ القیم

دة   طة المحای راف المعی، ) 3(المتوس اويوالانح اوي 0.596 اري یس بي  یس وزن النس  وال
د % 49.29 بي المحای وزن النس ن  ال ل م ي أق ة % " 60" وھ اوي tوقیم وبة تس  4.999المحس

ي تساوي   tوھي أكبر من قیمة  ة تساوي  ، و ا2.04الجدولیة والت ة الاحتمالی وھي  0.000لقیم
دم  0.05أقل من  اءات امما یدل على  ع وفر الكف وزارة ت ة ب ة الداخلی ة الرقاب ى فعالی ة عل لمطلوب

  . 05.0عند مستوى دلالة   العدل

  )26(جدول رقم 
  )مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل(تحلیل فقرات المحور الثاني 

  













 
































t 













 

یوجد تطابق بین الوظائف الفعلیة والھیكلیة  1
 0.000 3.927- 47.10 0.915 2.35  عددا ونوعا

یوجد تطابق بین المسمى الوظیفي وتخصص  2
 0.229 1.229- 55.48 1.023 2.77  العاملین في الرقابة الداخلیة

3 
ھناك عدد كافي لموظفي الرقابة الداخلیة 

الرقابة على كافة الأنشطة المالیة  یغطي
  تحقیقا لأھداف وحدة الرقابة

2.19 0.980 43.87 -4.580 0.000 

4 
توجد خبرة كافیة لدى موظفي الرقابة 

الداخلیة حول سیر المعاملات المالیة سواء 
  كانت النفقات أو الإیرادات

2.65 1.050 52.90 -1.881 0.070 

الرقابة ھناك كفاءة واضحة للعاملین في  5
 0.003 3.230- 47.10 1.112 2.35  الداخلیة

  2.46 0.596 49.29 -4.999 0.000 
  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 
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5.3.3 

 

ار  تخدام اختب م اس م  tت دول رق ي ج ة ف ائج مبین دة والنت ة الواح ین آراء ) 21(للعین ذي یب وال
داخلي ودوره (الثالث أفراد عینة الدراسة في  فقرات المحور  الي ال ب الم دى صلاحیات المراق م

 تین  حسب الوزن النسبيأعلى فقر أنحیث یتبین ) في الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل
  :كما یلي

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "   1" ف وزن النس غ ال ن %"  77.42" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ب للصلاحیات "  مما یدل على  0.05وھي أقل من " 0.001" الاحتمالیة تساوي   إعطاء المراق

 " . على النفقات التي تخولھ قبول أو رفض النفقة قبل تنفیذھا یساھم في تفعیل الرقابة

م  .2 رة  رق ي الفق بي  "   5" ف وزن النس غ ال ن %"  67.10" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ن " 0.086" الاحتمالیة تساوي   ى  0.05وھي أكبر م دل عل ا ی ب في عدم "   مم وجود المراق

 " . لجان دراسة الاحتیاجات یساھم بوجود رقابة وقائیة

  :الوزن النسبي   كما یليأقل فقرتین  حسب  أنكما یتبین 

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "   11" ف وزن النس غ ال ن %"  53.55" بل ل م ي أق ة % 60وھ ،  و القیم
ن " 0.186" الاحتمالیة تساوي   ر م ھ  0.05وھي أكب ى إن دل عل ا ی ب لا  یستطیع  " مم المراق

 " . معرفة وجود مبالغ محصلة دون تقییدھا في دفاتر الإیرادات

رة  رق .2 ي الفق بي  "   10" م ف وزن النس غ ال ن %"   52.90"بل ل م ي أق ة % 60وھ ،  و القیم
المراقب لا یستطیع منع "  مما یدل على إنھ  0.05وھي أكبر من " 0.118" الاحتمالیة تساوي  

 " . تحصیل أي مبلغ لا یستند للقانون

حیات المراقب مدى صلا(الثالث وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور 
وھي أكبر 3.04    تساوي)  المالي الداخلي ودوره في الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل

ن  دة   م طة المحای ة المتوس اوي) 3(القیم اري یس راف المعی بي   0.690 ، والانح وزن النس وال
د % 60.82یساوي   وزن النسبي المحای ن  ال ة % " 60" وھي أكبر م ساوي  المحسوبة ت tوقیم
ي تساوي   tوھي أقل من قیمة  0.331 ة تساوي2.04الجدولیة والت ة الاحتمالی    0.743 ، و القیم

ن  ر م ى   0.05وھي أكب دل عل ا ی ة  أنمم ي الرقاب داخلي ودوره ف الي ال ب الم صلاحیات المراق
ل  دل لا تص ات وزارة الع رادات ونفق ى إی ىعل و  إل وب وھ توى المطل توى  %60المس د مس عن

   05.0دلالة 
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  )27(جدول رقم 

مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على (تحلیل فقرات المحور الثالث 
 )إیرادات ونفقات وزارة العدل

  













 
































t 














 

1  
ات التي تخولھ قبول إعطاء المراقب للصلاحی

أو رفض النفقة قبل تنفیذھا یساھم في تفعیل 
  الرقابة على النفقات

3.87 1.258 77.42 3.855 0.001 

یملك المراقب حق قبول أو رفض صرف  2
 0.385 0.881 63.87 1.223 3.19  النفقة بعد تنفیذھا

یتمتع المراقب بدرجة عالیة من الخبرة  3
 0.130 1.556 65.81 1.039 3.29  العلمیة والعملیة

یتابع المراقب الحاجة الحقیقیة للنفقات قبل  4
 0.738 0.338- 58.71 1.063 2.94  تنفیذھا

وجود المراقب في لجان دراسة الاحتیاجات  5
 0.086 1.777 67.10 1.112 3.35  یساھم بوجود رقابة وقائیة

یتابع المراقب حركة صندوق النفقات بشكل  6
 0.199 1.313- 54.84 1.094 2.74  دوري

یصادق المراقب على المبلغ المورد للإیراد  7
 0.354 0.942- 55.48 1.334 2.77  العام قبل إیداعھ في الخزینة العامة

یتابع المراقب تقاریر الإیرادات الدوریة   8
 0.893 0.135- 59.35 1.329 2.97  لیطابقھا مع الكشوفات المحصلة یومیا

9  
للمراقب لمتابعة كافة توجد صلاحیات كافیة 

أنواع الإیرادات ومدى ملاءمتھا لطبیعة 
  العملیات المالیة

3.00 1.065 60.00 0.000 1.000 

یستطیع المراقب منع تحصیل أي مبلغ لا   10
 0.118 1.611- 52.90 1.226 2.65  یستند للقانون

یستطیع المراقب معرفة وجود مبالغ محصلة   11
 0.186 1.354- 53.55 1.326 2.68  اداتدون تقییدھا في دفاتر الإیر

  3.04 0.690 60.82 0.331 0.743 

  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 
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5.3.4 

 

راد ) 22(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار  ین آراء أف ذي یب وال
رادات (الرابع عینة الدراسة في  فقرات المحور  ى إی ة عل علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقاب

  :كما یلي ین  حسب الوزن النسبيأعلى فقرت أنحیث یتبین ) ونفقات وزارة العدل

ي ال .1 م ف رة  رق بي  "  3"فق وزن النس غ ال ن %"  77.42" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ھ  0.05وھي أقل من " 0.000" الاحتمالیة تساوي   ى إن ات "  مما یدل عل ن الحد من النفق یمك

 " . ضروریة من خلال تضمین المستندات كاتب یوضح أسباب النفقةالغیر 

م  .2 رة  رق ي الفق بي  " 4"ف وزن النس غ ال ن %"  74.84"  بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ن " 0.001" الاحتمالی ل م ي أق ھ  0.05وھ ى إن دل عل ا ی لف  " مم ال الس أخیر إقف ت

 " . التشغیلیة یؤثر على تحدید الانحرافات مما یؤثر سلبا على تفعیل الرقابة

  :كما یلي حسب الوزن النسبي  أقل فقرتین أنكما یتبین 

رة  رق .1 ي الفق بي  "   2" م ف وزن النس غ ال ن %"  69.68" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ن " 0.009" الاحتمالی ل م ي أق ى إن  0.05وھ دل عل ا ی ات  " مم ل الانحراف تحلی

 " . ومعرفة أسبابھا یساعد على الحد من النفقات وزیادة الإیرادات

م  .2 رة  رق ي الفق بي  "   1" ف وزن النس غ ال اوي   %" 60.00" بل ة تس ة الاحتمالی " ،  و القیم
ھ  0.05وھي أكبر من " 1.00 ى إن دل عل ا ی یس  " مم ت ل ات سواء كان ام بالانحراف اك اھتم ھن

 " . موجبة أو سالبة من قبل الرقابة الداخلیة

علاقة تحلیل (الرابع وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور 
 وھي أكبر من3.56 تساوي )  ة على إیرادات ونفقات وزارة العدلالانحرافات بفاعلیة الرقاب
 والوزن النسبي  یساوي0.751  ، والانحراف المعیاري یساوي)3( القیمة المتوسطة المحایدة

 4.162 يوبة تساوالمحس tوقیمة % " 60" وھي أكبر من  الوزن النسبي المحاید % 71.23
وھي  0.000لقیمة الاحتمالیة تساوي  ، و ا2.04ي  الجدولیة والتي تساو tوھي أكبر من قیمة 

على إیرادات  إیجابا الانحرافات بفاعلیة الرقابة تؤثرتحلیل   أنمما یدل على   0.05أقل من 
   05.0عند مستوى دلالة ونفقات وزارة العدل 
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  )28(جدول رقم 

ت بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات علاقة تحلیل الانحرافا(تحلیل فقرات المحور الرابع 
 )وزارة العدل

  













 
































t 














 

ھناك اھتمام بالانحرافات سواء كانت موجبة  1
 1.000 0.000 60.00 1.155 3.00  أو سالبة من قبل الرقابة الداخلیة

ومعرفة أسبابھا یساعد  تحلیل الانحرافات 2
 0.009 2.802 69.68 0.962 3.48  على الحد من النفقات وزیادة الإیرادات

3 
ضروریة من الغیر یمكن الحد من النفقات 

خلال تضمین المستندات كاتب یوضح أسباب 
  النفقة

3.87 0.806 77.42 6.017 0.000 

تأخیر إقفال السلف التشغیلیة یؤثر على تحدید  4
 0.001 3.674 74.84 1.125 3.74  ت مما یؤثر سلبا على تفعیل الرقابةالانحرافا

5 
یمكن تفعیل الرقابة على الإیراد العام من 

خلال تضمین المستندات ما یثبت سبب 
  الإیراد

3.71 0.902 74.19 4.383 0.000 

  3.56 0.751 71.23 4.162 0.000 
  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 

  

5.3.5           

 

راد ) 23(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار  ین آراء أف ذي یب وال
ة (الخامس فقرات المحور  عینة الدراسة في  ي بالرقاب ل الإجراءات العمل ة دلی ین فاعلی العلاقة ب

  :أعلى فقرتین  حسب الوزن النسبي   كما یلي أنحیث یتبین ) على إیرادات ونفقات وزارة العدل

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "    1"ف وزن النس غ ال ن %"  83.87" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ن " 0.000 "الاحتمالیة تساوي   ل م ى  0.05وھي أق دل عل ا ی ل الإجراءات "  ن أمم ة دلی كتاب

 " . العملي یسھل عمل دوائر الإیرادات والنفقات
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م  .2 رة  رق ي الفق بي  "    2"ف وزن النس غ ال ن %"  83.87" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ن " 0.000" الاحتمالی ل م ي أق ى  0.05وھ دل عل ا ی ل ا " مم ود دلی راءات وج لإج

 " . العملي یساھم في تحقیق رقابة داخلیة أقوى

  :أقل فقرتین  حسب الوزن النسبي   كما یلي أنكما یتبین 

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "    6"ف وزن النس غ ال ن %"  76.13" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ن " 0.000" الاحتمالی ل م ي أق ى إن  0.05وھ دل عل ا ی ة الإج " مم راءات كتاب

 " . وتحدیدھا بدقة یساھم في تخفیض الإنفاق الحكومي

م  .2 رة  رق ي الفق بي  "    3"ف وزن النس غ ال ن %"  72.26" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ن " 0.002" الاحتمالیة تساوي   ل م ى إن  0.05وھي أق دل عل ا ی ادة عدد الإجراءات  " مم زی

 " . بشكل كبیر یؤثر سلبا على الرقابة الداخلیة

العلاقة بین فاعلیة دلیل (الخامس وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور 
ن   3.98   تساوي  )  الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل ر م وھي أكب

دة   طة المحای ة المتوس اوي    )  3(القیم اري یس راف المعی وزن الن 0.503 ، والانح بي  وال س
د % 79.57یساوي   وزن النسبي المحای ن  ال ة % " 60" وھي أكبر م المحسوبة تساوي    tوقیم
ة  10.826 ن قیم ر م ي أكب اوي   tوھ ي تس ة والت اوي  2.04الجدولی ة تس ة الاحتمالی ، و القیم

ى   0.05وھي أقل من    0.000 دل عل ا ی ؤثر   أنمم ة ت ي بالرقاب ل الإجراءات العمل ة دلی فاعلی
   05.0عند مستوى دلالة  على إیرادات ونفقات وزارة العدل  اإیجاب
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  )29(جدول رقم 

العلاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات (تحلیل فقرات المحور الخامس 
 )ونفقات وزارة العدل

  











 































t 














 

كتابة دلیل الإجراءات العملي یسھل عمل  1
 0.000 7.973 83.87 0.833 4.19  دوائر الإیرادات والنفقات

وجود دلیل الإجراءات العملي یساھم في  2
 0.000 7.616 83.87 0.873 4.19  تحقیق رقابة داخلیة أقوى

ر سلبا زیادة عدد الإجراءات بشكل كبیر یؤث 3
 0.002 3.450 72.26 0.989 3.61  على الرقابة الداخلیة

كتابة الإجراءات یمنع من الاجتھاد  4
 0.000 7.428 82.58 0.846 4.13  الشخصي الخاطئ

كتابة الإجراءات یقلل من التكلفة المادیة  5
 0.000 7.161 78.71 0.727 3.94  بالنسبة للوزارة والمواطن

یدھا بدقة یساھم في كتابة الإجراءات وتحد 6
 0.000 4.935 76.13 0.910 3.81  تخفیض الإنفاق الحكومي

  3.98 0.503 79.57 10.826 0.000 
  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 

  

5.3.6            

 

راد ) 24(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار  ین آراء أف ذي یب وال
ادس عینة الدراسة في  فقرات المحور  ة (الس ة الداخلی ي الرقاب ن أسلوب ف ر م ر استخدام أكث أث

  :على فقرتین  حسب الوزن النسبي   كما یليأ أنحیث یتبین ) على فاعلیة الرقابة الداخلیة

م  .1 رة  رق ي الفق بي  "   5" ف وزن النس غ ال ن %"  91.61" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ن " 0.000" الاحتمالیة تساوي   ل م ى  0.05وھي أق دل عل ا ی ؤثر " مم ا ی استخدام التكنولوجی

 .مجتمع البحث من وجھة نظر أفراد "  إیجابا على فاعلیة الرقابة الداخلیة
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م  .2 رة  رق ي الفق بي  "   3" ف وزن النس غ ال ن %"  84.52" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ة تساوي   ن " 0.000" الاحتمالی ل م ى  0.05وھي أق دل عل ا ی ة "  مم اریر الدوری وصول التق

 " . لمستخدمیھا في الوقت المناسب یساھم في تفعیل الرقابة على الإیرادات والنفقات

  :كما یلي أقل فقرتین حسب الوزن النسبي أنتبین كما ی

م  .1 رة  رق ي الفق بي   " 1"ف وزن النس غ ال ن %"  80.65" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
ة لا  " مما یدل على إنھ  0.05وھي أقل من " 0.000" الاحتمالیة تساوي   یتم استخدام الموازن

 " . العامة كأداة للرقابة والمتابعة والمساءلة

ي  .2 م ف رة  رق بي  "    4"الفق وزن النس غ ال ن %"  78.06" بل ر م ي أكب ة % 60وھ ،  و القیم
اوي   ة تس ن " 0.000" الاحتمالی ل م ي أق ى إن  0.05وھ دل عل ا ی لال  " مم ن خ ة م الرقاب
 " . ساھم في تفعیل الرقابة الداخلیةت لا الملاحظة والمشاھدة

ن (السادس ات المحور وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقر ر م ر استخدام أكث أث
ة   4.17  تساوي  )  أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة وھي أكبر من  القیم

دة   طة المحای اوي )  3(المتوس اري یس راف المعی اوي  0.507 ، والانح بي  یس وزن النس وال
د % 83.33 بي المحای وزن النس ن  ال ر م ي أكب ة  % "60" وھ اوي    tوقیم وبة تس المحس

ة  12.803 ن قیم ر م ي أكب اوي   tوھ ي تس ة والت اوي  2.04الجدولی ة تس ة الاحتمالی ، و القیم
ن    0.000 ى   0.05وھي أقل م دل عل ا ی ة  أنمم ة الداخلی ي الرقاب ن أسلوب ف ر م استخدام أكث

   05.0عند مستوى دلالة   .على فاعلیة الرقابة الداخلیة إیجابایؤثر 

  

  

أن الرقابة من خلال الملاحظة والمشاھدة  بوزارة العدلویعتقد الباحث من خلال عملھ 
تساھم وبشكل كبیر في تفعیل الرقابة الداخلیة، بل إن بعض الأخطاء والغش الذي یقع لا 

  .یمكن اكتشافھ إلا بالملاحظة والمشاھدة المباشرة من وحدة الرقابة الداخلیة 
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  )30(ول رقم جد

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة (تحلیل فقرات المحور السادس 
 )الرقابة الداخلیة

  











 































t 














 

یتم استخدام الموازنة العامة كأداة للرقابة  1
 0.000 7.228 80.65 0.795 4.03  اءلةوالمتابعة والمس

التقاریر الدوریة تساھم في رفع كفاءة الرقابة  2
 0.000 9.382 81.94 0.651 4.10  على الإیرادات والنفقات

3 
وصول التقاریر الدوریة لمستخدمیھا في 

الوقت المناسب یساھم في تفعیل الرقابة على 
  الإیرادات والنفقات

4.23 0.617 84.52 11.062 0.000 

الرقابة من خلال الملاحظة والمشاھدة یساھم  4
 0.000 5.330 78.06 0.944 3.90  في تفعیل الرقابة الداخلیة

استخدام نظام الحوافز والجزاءات یساھم في  5
 0.000 7.200 83.23 0.898 4.16  تفعیل الرقابة الداخلیة

استخدام التكنولوجیا یؤثر إیجابا على فاعلیة  6
 0.000 17.545 91.61 0.502 4.58  داخلیةالرقابة ال

  4.17 0.507 83.33 12.803 0.000 
  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 

  

5.3.7 

 

راد ) 25(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار  ین آراء أف ذي یب وال
ـ  رادات (عینة الدراسة في  محاور الدراسة المتعلقة ب ى إی ة عل ة الداخلی ة الرقاب ل أنظم سبل تفعی

طینیة دل الفلس ات وزارة الع ع المحاو) ونفق ابي لجمی ین أن المتوسط الحس اوي و یتب   3.31ر  تس
اري یساوي )  3(وھي أكبر من  القیمة المتوسطة المحایدة   وزن  0.441، والانحراف المعی وال

د % 66.27النسبي  یساوي   وزن النسبي المحای ة % " 60" وھي أكبر من  ال المحسوبة  tوقیم
ة الاحتمال2.04الجدولیة والتي تساوي   tوھي أكبر من قیمة  3.963تساوي  ة تساوي  ، و القیم ی
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رادات  نأمما یدل على  0.05وھي أقل من    0.000 ى إی ة عل سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلی
   05.0عند مستوى دلالة  ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة جیدة

دل  وزارة الع ة ل ة الداخلی ة الرقاب ل أنظم وھذا یؤكد أن ھذه الدراسة یمكن أن توجد سبلا لتفعی
ل  ل عم ط لتفعی ع خط ل ووض ادر العام ل الك ودة الأداء وتأھی ین ج لال تحس ن خ طینیة م الفلس

  .وحدات الرقابة الداخلیة الموجودة أصلا ولكنھا غیر فاعلة 

  

  )31(جدول رقم 
سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل (تحلیل محاور الدراسة 

 )الفلسطینیة

  













 






























t 














 

1 
مدى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة 

المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة 
 العدل

3.09 0.652 61.84 0.787 0.438 

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة  2
 0.000 4.999- 49.29 0.596 2.46  الرقابة الداخلیة بوزارة العدل

3 
مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي 
ودوره في الرقابة على إیرادات ونفقات 

 وزارة العدل
3.04 0.690 60.82 0.331 0.743 

مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة  4
 0.000 4.162 71.23 0.751 3.56 على إیرادات ونفقات وزارة العدل

علاقة بین فاعلیة دلیل الإجراءات العملي ال 5
 0.000 10.826 79.57 0.503 3.98 بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة  6
 0.000 12.803 83.33 0.507 4.17 الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة

  3.31 0.441 66.27 3.963 0.000 
  2.04تساوي " 30" و درجة حریة " 0.05" الجدولیة عند مستوى دلالة   tقیمة 
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5.4  

بین مدى ) ≥α 0,05(لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى / الفرضیة الأولى 5.4.1
یة العناصر توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل و فعال

 .والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین 
الرقابة الداخلیة بوزارة العدل و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة 

أن )  32(وتبین النتائج في جدول رقم  05.0عند مستوى دلالة   زارة العدلالداخلیة في و
،  0.355الجدولیة والتي تساوي  rوھو اكبر من قیمة    0.513قیمة معامل الارتباط یساوي 
  وبالتالي یتم رفض الفرضیة بمعنى  0.05وھي أقل من    0.003والقیمة الاحتمالیة  تساوي   

مدى توفر الكفاءات المطلوبة على فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل و د علاقة بین وجو
عند  فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

  05.0مستوى دلالة  

  )32(جدول رقم 

وبة على فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل و معامل الارتباط بین مدى توفر الكفاءات المطل
فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل عند مستوى 

  05.0دلالة  

  
توفر الكفاءات المطلوبة على 
فعالیة الرقابة الداخلیة بوزارة 

  العدل

عناصر والمقومات الأساسیة فعالیة ال
المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة 

  العدل

معامل 
 0.513  الارتباط

القیمة 
 0.003  الاحتمالیة

 31  حجم العینة
  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 
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بین مدى ) ≥α 0,05(عند مستوى  لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة/ الفرضیة الثانیة 5.4.2
و  صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل

 . زارة العدلفعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في و

مالي الداخلي مدى صلاحیات المراقب التم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین 
و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة   ودوره في الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل

وتبین النتائج في  05.0عند مستوى دلالة   المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل
الجدولیة والتي  rبر من قیمة  وھو اك 0.733أن قیمة معامل الارتباط یساوي  )  33(جدول رقم 

وبالتالي یتم رفض   0.05وھي أقل من   0.000، والقیمة الاحتمالیة  تساوي     0.355تساوي 
مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة علاقة بین وجود الفرضیة بمعنى 

ساسیة المطبقة على و فعالیة العناصر والمقومات الأ  على إیرادات ونفقات وزارة العدل
  05.0عند مستوى دلالة   الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

  )33(جدول رقم 

معامل الارتباط بین مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي ودوره في الرقابة على إیرادات 
ي وزارة العدل عند ونفقات وزارة العدل  والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة ف

  05.0مستوى دلالة  

  
مدى صلاحیات المراقب المالي الداخلي 
ودوره في الرقابة على إیرادات ونفقات 

  وزارة العدل

فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة 
المطبقة على الرقابة الداخلیة في 

  وزارة العدل

معامل 
 0.733  الارتباط

القیمة 
 0.000  الاحتمالیة

 31  حجم العینة
  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  
  
  
  
  



 

  

105 

                                                                                                                                 
 

بین مدى ) ≥ α 0,05(یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى لا / الفرضیة الثالثة 5.4.3
ارة العدل و فعالیة العناصر علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات وز
 . والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین 
ى الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة عل

أن )  34(وتبین النتائج في جدول رقم  05.0عند مستوى دلالة   الداخلیة في وزارة العدل
،  0.355الجدولیة والتي تساوي  rوھو اكبر من قیمة    0.557قیمة معامل الارتباط یساوي 

وجود  رضیة بمعنىوبالتالي یتم رفض الف  0.05وھي أقل من    0.001والقیمة الاحتمالیة  
مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل و علاقة بین 

عند  فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل
  05.0مستوى دلالة  

  )34(جدول رقم 

علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة الرقابة على إیرادات ونفقات وزارة  معامل الارتباط بین مدى
العدل والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل عند مستوى دلالة  

05.0  

  
مدى علاقة تحلیل الانحرافات بفاعلیة 

رة الرقابة على إیرادات ونفقات وزا
  العدل

فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة 
المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة 

  العدل

معامل 
 0.557  الارتباط

القیمة 
 0.001  الاحتمالیة

 31  حجم العینة
  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 
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بین ) ≥α 0,05(قة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى لا یوجد علا/ الفرضیة الرابعة 5.4.4
فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل و فعالیة العناصر 

 . والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

جراءات العملي بالرقابة على فاعلیة دلیل الإتم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین 
إیرادات ونفقات وزارة العدل و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة 

أن )  35(وتبین النتائج في جدول رقم  05.0عند مستوى دلالة   الداخلیة في وزارة العدل
،  0.355الجدولیة والتي تساوي  rمة  وھو اكبر من قی  0.495قیمة معامل الارتباط یساوي 

 وبالتالي یتم رفض الفرضیة بمعنى  0.05وھي أقل من   0.005  والقیمة الاحتمالیة  تساوي 
فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدل و وجود علاقة بین 

عند  ة الداخلیة في وزارة العدلفعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقاب
  05.0مستوى دلالة  

  )35(جدول رقم 
و  فاعلیة دلیل الإجراءات العملي بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة العدلمعامل الارتباط بین 

ى فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل عند مستو

  05.0دلالة  

  
فاعلیة دلیل الإجراءات العملي 

بالرقابة على إیرادات ونفقات وزارة 
  العدل

فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة 
المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة 

  العدل

معامل 
 0.495  الارتباط

القیمة 
 0.005  الاحتمالیة

 31  حجم العینة
  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 
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بین أثر ) ≥α 0,05(لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى / الفرضیة الخامسة 5.4.5
استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة و فعالیة العناصر 

 . الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل والمقومات

أثر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین 
الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة 

أن )  36(وتبین النتائج في جدول رقم  05.0د مستوى دلالة  عن الداخلیة في وزارة العدل
،  0.355الجدولیة والتي تساوي  rوھو اكبر من قیمة   0.708قیمة معامل الارتباط یساوي  
 وبالتالي یتم رفض الفرضیة بمعنى  0.05وھي أقل من   0.417والقیمة الاحتمالیة  تساوي    

ر استخدام أكثر من أسلوب في الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة أثوجود علاقة بین 
عند  و فعالیة العناصر والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل

  05.0مستوى دلالة  

  )36(جدول رقم 
رقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة الداخلیة معامل الارتباط بین أثر استخدام أكثر من أسلوب في ال

والمقومات الأساسیة المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة العدل عند مستوى دلالة  
05.0  

  
أثر استخدام أكثر من أسلوب في 

الرقابة الداخلیة على فاعلیة الرقابة 
  الداخلیة

مقومات الأساسیة فعالیة العناصر وال
المطبقة على الرقابة الداخلیة في وزارة 

  العدل

معامل 
 0.708  الارتباط

القیمة 
 0.000  الاحتمالیة

 31  حجم العینة
  0.355تساوي "  29"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  rقیمة 

  

بین ) ≥α 0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى / الفرضیة السادسة 5.4.6
متوسط استجابات المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات 

الجنس ،  العمر ،  المؤھل العلمي  ، (وزارة العدل الفلسطینیة تعزى للمتغیرات الشخصیة 
 ) .التخصص العلمي ، الخبرة العملیة ،  المسمى الوظیفي

  : ات الفرعیة التالیةویتفرع من ھذه الفرضیة الفرضی
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  0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى α≤ ( بین متوسط استجابات
المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل 

  .الجنس  إلىالفلسطینیة تعزى 

مبحوثین حول سبل تفعیل لاختبار الفروق بین متوسطات استجابات ال tتم استخدام اختبار 
عند الجنس  إلىأنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

المحسوبة  tوالذي یبین أن قیمة ) 37(والنتائج مبینة في جدول رقم  05.0مستوى دلالة  
، كما  2.04الجدولیة والتي تساوي  tوھي اقل من قیمة   0.162لجمیع المحاور مجتمعة تساوي 

مما یدل  على عدم  0.05وھي أكبر من    0.873أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 
متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على بین وجود فروق 

  . 05.0ستوى دلالة  عند مالجنس  إلىإیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

  )37(جدول رقم 

حسب للفروق بین متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة  tنتائج  اختبار 
  الجنس إلىالرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

   


 



 
t 



 

سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات 
ونفقات وزارة العدل 

 الفلسطینیة

 0.503 3.303 18 ذكر
-0.162 

 
0.873 

 0.355 3.329 13 أنثى 

  2.04تساوي 0.05ومستوى دلالة " 29"الجدولیة عند درجة حریة  tقیمة 
  

  0,05(عند مستوى لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة α≤ ( بین متوسط استجابات
المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل 

  .العمر  إلىالفلسطینیة تعزى 

تجابات  طات اس ین  متوس روق ب ار الف ادي لاختب این الأح ل التب ار تحلی تخدام اختب م اس ت
دل الفلسطینیة المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرق ات وزارة الع ابة الداخلیة على إیرادات ونفق

م  05.0عند مستوى دلالة  العمر  إلىتعزى  دول رق ي ج ین ) 38(والنتائج مبینة ف ذي یب وال
ة تساوي Fأن قیمة  ة    1.547المحسوبة لجمیع المحاور مجتمع ن قیم ر م ة  Fوھي اكب الجدولی

ي تساوي  اوي  ، كم 3.34والت ع المحاور تس ة لجمی ة الاحتمالی ن  0.231ا أن القیم ل م وھي أق



 

  

109 

                                                                                                                                 
 

روق  0.05 دم وجود ف ى ع دل  عل ین مما ی ل ب متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل تفعی
زى  طینیة تع دل الفلس ات وزارة الع رادات ونفق ى إی ة عل ة الداخلی ة الرقاب ىأنظم ر  إل د العم عن

   05.0مستوى دلالة  

  )38(جدول رقم 

بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین الأحادي 
 إلىحول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

  العمر

  


 


 


 
 

 F 




سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات 
ونفقات وزارة العدل 

 الفلسطینیة

 0.290 2 0.580 بین المجموعات
1.547

 
0.231 

 0.187 28 5.247 داخل المجموعات 

  30 5.827 المجموع
  3.34اوي  تس 0.05ومستوى دلالة " 28، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  

  0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى α≤ ( بین متوسط استجابات
المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل 

  .المؤھل العلمي   إلىالفلسطینیة تعزى 

ین   روق ب ار الف ادي لاختب این الأح ل التب ار تحلی تخدام اختب م اس تجابات ت طات اس متوس
دل الفلسطینیة  ات وزارة الع المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفق

ة  المؤھل العلمي   إلىتعزى  د مستوى دلال م  05.0عن دول رق ي ج ة ف ائج مبین ) 39(والنت
ة      3.032اوي  المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تس Fوالذي یبین أن قیمة  ن قیم ل م وھي أق

F  وھي  0.064، كما أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي   3.34الجدولیة والتي تساوي
متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل بین مما یدل  على عدم وجود فروق  0.05اكبر من 

دل  ات وزارة الع رادات ونفق ى إی ة عل ىالفلسطینیة تعزى تفعیل أنظمة الرقابة الداخلی المؤھل  إل
   05.0عند مستوى دلالة  العلمي  
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  )39(جدول رقم 
بین متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین الأحادي 

  المؤھل العلمي إلىتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

  


 


 


 
 

 F 


 

سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات 
ونفقات وزارة العدل 

 الفلسطینیة

 0.519 2 1.037 بین المجموعات
3.032

 
0.064 

 0.171 28 4.790 داخل المجموعات 

  30 5.827 المجموع
  3.34تساوي   0.05ومستوى دلالة " 28، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى α≤ ( بین متوسط استجابات
المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل 

  .التخصص العلمي  إلىعزى الفلسطینیة ت

لاختبار الفروق بین متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل تفعیل  tتم استخدام اختبار 
التخصص  إلىأنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 

 tوالذي یبین أن قیمة ) 40(رقم والنتائج مبینة في جدول  05.0عند مستوى دلالة  العلمي 
الجدولیة والتي تساوي  tوھي اقل من قیمة   0.226المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي 

مما یدل   0.05وھي أكبر من    0.823، كما أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  2.04
تفعیل أنظمة الرقابة متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل بین على عدم  وجود فروق 

عند مستوى التخصص العلمي  إلىالداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 
  . 05.0دلالة  

  )40(جدول رقم 

حسب للفروق بین متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة  tنتائج  اختبار 
  التخصص العلمي إلىت ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى الرقابة الداخلیة على إیرادا

 


 
 



 



 
t 



 

سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات ونفقات 

 0.226 0.419 3.323 25 محاسبة
 

0.823 
 0.565 3.277 6 دارةإ 
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 وزارة العدل الفلسطینیة
  2.04تساوي 0.05ومستوى دلالة " 29"الجدولیة عند درجة حریة  tقیمة 

 0,05( توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى لا α≤ ( بین متوسط استجابات
المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل 

  .برة العملیة الخ إلىالفلسطینیة تعزى 

تجابات  طات اس ین  متوس روق ب ار الف ادي لاختب این الأح ل التب ار تحلی تخدام اختب م اس ت
دل الفلسطینیة  ات وزارة الع المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفق

زى  ىتع ة  إل رة العملی ة  الخب توى دلال د مس ائج مب 05.0عن م والنت دول رق ي ج ة ف ) 41(ین
ة     0.497المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي    Fوالذي یبین أن قیمة  ن قیم ل م وھي أق

F   وھي   0.614، كما أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 3.34الجدولیة والتي تساوي
حوثین حول سبل متوسطات استجابات المببین مما یدل  على عدم وجود فروق  0.05اكبر من 

دل الفلسطینیة تعزى  ات وزارة الع رادات ونفق ى إی ة عل ة الداخلی ة الرقاب ل أنظم ىتفعی رة  إل الخب
   05.0عند مستوى دلالة  العملیة 

  )41(جدول رقم 
بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین الأحادي 

 إلىنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى حول سبل تفعیل أ
  الخبرة العملیة

  


 


 


 
 

 F 




سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات 
ونفقات وزارة العدل 

 الفلسطینیة

ین المجموعاتب  0.200 2 0.100 
0.497

 
0.614 

 0.201 28 5.627 داخل المجموعات 

  30 5.827 المجموع
  3.34تساوي   0.05ومستوى دلالة " 28، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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  0,05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى α≤ ( بین متوسط استجابات
بل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل المبحوثین حول س
  المسمى الوظیفي إلىالفلسطینیة تعزى 

تجابات  طات اس ین  متوس روق ب ار الف ادي لاختب این الأح ل التب ار تحلی تخدام اختب م اس ت
دل الف ات وزارة الع لسطینیة المبحوثین حول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفق

ة   المسمى الوظیفي إلىتعزى  م  05.0عند مستوى دلال دول رق ي ج ة ف ائج مبین ) 42(والنت
ة     0.800المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي    Fوالذي یبین أن قیمة  ن قیم ل م وھي أق

F  وھي   0.459ر تساوي ، كما أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاو 3.34الجدولیة والتي تساوي
متوسطات استجابات المبحوثین حول سبل بین مما یدل  على عدم وجود فروق  0.05اكبر من 

دل الفلسطینیة تعزى  ات وزارة الع رادات ونفق ى إی ىتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة عل المسمى  إل
   05.0عند مستوى دلالة   الوظیفي

  )42(جدول رقم 
بین متوسطات استجابات المبحوثین  (One Way ANOVA )حلیل التباین الأحادي نتائج ت

 إلىحول سبل تفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة على إیرادات ونفقات وزارة العدل الفلسطینیة تعزى 
  المسمى الوظیفي

  


 


 


 
 

 F 


  

سبل تفعیل أنظمة الرقابة 
الداخلیة على إیرادات 
ونفقات وزارة العدل 

 الفلسطینیة

 0.158 2 0.315 بین المجموعات
0.800

 
0.459 

 0.197 28 5.512 داخل المجموعات 

  30 5.827 المجموع
 3.34تساوي   0.05ومستوى دلالة " 28، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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  ل السادسالفص

  

 

 

 



 

  

114 

                                                                                                                                 
 

6.1 

لال ن خ ى  م ل إل ن التوص ث، یمك ذا البح ة لھ ة والعملی ائج النظری ة النت ل ومناقش تحلی
  :النتائج التالیة 

وجود قصور في أنظمة الرقابة الداخلیة بوزارة العدل، وأن الأنظمة الموجودة والمطبقة  .1
یرادات ونفقات الوزارة، حیث أن ھناك خلل غیر كافیة لضبط الأداء المالي على كل من إ

في وجود بعض العناصر والمقومات الأساسیة  وتطبیق بعضھا، وبالتالي فقد توصل 
 :الباحث إلى وجود بعض النتائج المتعلقة بھذا القصور منھا 

لا یوجد توصیف وظیفي دقیق لجمیع الوظائف، سواء كانت الوظائف المالیة أو  .أ 
 .الوظائف الرقابیة 

 . یوجد تحدید دقیق للسلطات والمسئولیات وصلاحیات المسئولین والمدراء لا .ب 

أعلى سلطة تنفیذیة  لا تتبع وحدة الرقابة الداخلیة الموجودة بوزارة العدل .ج 
بالوزارة، حیث أنھا من المفترض أن تتبع لرأس الھرم وھو وزیر العدل، في 

بعدم استقلالیة وحدة حین أنھا تتبع لوكیل الوزارة ، وھذا یعطي مؤشر كبیر 
 .الرقابة الداخلیة في الوزارة 

لا یوجد نظام معتمد یحدد اختصاصات ومسئولیات وحدة الرقابة الداخلیة في  .د 
وزارة العدل، بحیث لا یمكنھا التفتیش ولا المتابعة وإنما ھي فقط مخولة برفع 

سواء تقاریرھا لوكیل الوزارة، كما وأنھ لیس من اختصاصاتھا تعدیل الأخطاء 
 .بالتزامن مع الخطأ أو بعد ارتكابھ 

بین المسمى الوظیفي وتخصص معظم العاملین في وحدة لا یوجد تطابق  .ه 
بعض العاملین فیھا بعیدة جدا  الرقابة الداخلیة بوزارة العدل ، بل إن تخصصات

 .ما یجب أن یكون علیھ تخصصھم ع

عة لوزارة العدل، لیس ھناك عدد كافي لموظفي وحدة الرقابة الداخلیة التاب .و 
والعدد الموجود لا یغطي المھام المطلوب إنجازھا والمفروضة على عاتق 
وحدة الرقابة الداخلیة، وخصوصا الرقابة على كافة الأنشطة المالیة سواء كانت 

 .الإیرادات أو النفقات 

لا توجد خبرة كافیة لدى موظفي وحدة الرقابة الداخلیة وخصوصا حول سیر  .ز 
 .مالیة سواء على مستوى الإیرادات أو النفقات المعاملات ال
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قصور واضح في صلاحیات وعمل المراقب المالي الداخلي والمكلف من وزیر  ھناك .2
المالیة لضبط النفقات والإیرادات في الوزارة المكلف بھا، حیث استنتج الباحث ومن 

 :لي خلال استطلاع آراء المبحوثین النتائج المتعلقة بذلك على النحو التا

یتابع المراقب المالي الحاجة الحقیقیة للنفقات قبل تنفیذھا، وإنما یتأكد لا  .أ 
المراقب المالي من أن ھذه النفقة وفقا للأصول المتبعة ووفقا للنظام المالي 
المتبع فقط ولیس من الحاجة الحقیقیة والتي تؤدي إلى تبذیر المال العام في غیر 

 .الاحتیاجات الھامة والضروریة 

ولیس   یتابع المراقب المالي حركة صندوق النفقات بشكل دوري ومستمر،لا .ب 
من صلاحیاتھ جرد الصندوق في لحظة معینة والذي یمكن أن یكون رصیده 

 .بمبالغ كبیرة، وھذا یؤدي إلى سوء استغلال المال العام للدولة 

في لا یصادق المراقب المالي على المبلغ المورد للإیراد العام قبل إیداعھ  .ج 
الخزینة العامة للدولة، وھذا من شأنھ یزید من احتمالیة وقوع الأخطاء والغش 

 .والتلاعب واستغلال المال العام 

لا یطابق المراقب المالي تقاریر الإیرادات الدوریة لیطابقھا مع كشوف المبالغ  .د 
 .المحصلة الیومیة 

لقانون ، وھذا  تستند لا یملك المراقب المالي صلاحیة منع تحصیل إیرادات لا .ه 
یتم فعلا حیث أنھ یتم تحصیل دمغات على كل معاملة قضائیة بمبلغ بسیط وھو 

 .أمر لا یستند لقانون 

لا یستطیع المراقب معرفة وجود مبالغ محصلة دون تقییدھا في دفاتر  .و 
في  تقییدھاالإیرادات، حیث یستطیع محصل الإیرادات تحصیل مبالغ وعدم 

لا یمكن لأحد مطالبتھ بھذا المبلغ، أو یمكن لمحصل  دفاتر الإیرادات وبالتالي
ق المبالغ دون علم الرقابة الداخلیة والإیراد تزویر المبلغ المحصل وإخفاء فر

 .بذلك 

یتم تحصیل إیرادات المحاكم النظامیة بناء على قرار المحكمة سواء بالغرامة أو بغیرھا  .3
أنھ لا یوجد أي مستند یثبت المبلغ  في دائرة منفصلة عن دائرة تنفیذ ھذا القرار، حیث

المفترض تحصیلھ مع موظف التحصیل، وھذا یجعل من الغش وارتكاب المخالفة أمرا 
 .سھلا 

مجال لوقوع الأخطاء لا یتم استخدام التكنولوجیا في تحصیل الإیرادات، وھذا یعطي  .4
 .وارتكاب المخالفات المتعمدة 
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6.2  

لال ن خ ة الن م ل ومناقش بل تحلی ة كس یات التالی ث بالتوص ي الباح ابقة، یوص ائج الس ت
  :لتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة لوزارة العدل على مستویي الإیرادات والنفقات 

ا  .1 رادات، كم ات أو الإی ي النفق واء ف ة س ائف المالی ق للوظ ف دقی د ووص تحدی
 .للوظائف الرقابیة في وحدات الرقابة الداخلیة 

 .لمسئولیات  وصلاحیات المسئولین والمدراء تحدید دقیق للسلطات وا .2

رة دون  .3 وزیر مباش ا لل دل، وتبعیتھ ي وزارة الع ة ف ة الداخلی دة الرقاب تقلال وح اس
 .أن یكون أي سلطة من غیر الوزیر على ھذه الوحدة 

ام  .4 ع نظ ددوض ات یح ئولیات اختصاص دة ومس ة وح ة الرقاب ي الداخلی  وزارة ف
دل، ث الع ایمكّ  بحی یش نھ ةالو التفت یس متابع ط ول ع فق اریر،ال رف ا تق ن كم ا م  یمكّنھ

 . ارتكابھ بعد أو الخطأ مع بالتزامن سواء الأخطاء تعدیل

ین  .5 ع متخصص ة، ووض ة الداخلی دة الرقاب ي وح ة ف ادة ھیكل ر وإع دد أكب ف ع توظی
ة  رض الرقاب ى ف دراتھا عل ز ق دة لتعزی ك الوح ي تل ة ف ة والإداری ة المالی ي الرقاب ف

 .الفاعلة 

دریب  .6 ة ت طة المالی ة الأنش ى كاف ة عل ة الداخلی دة الرقاب وظفي وح ل م وتأھی
ل  ل وتسلس یر عم ة س ى معرف ادرا عل ة ق ة الداخلی ف الرقاب بح موظ ة، لیص والرقابی

 .النفقة والإیراد، وبالتالي یكون قادرا على معرفة حصول الخطأ والغش 

بط الأ .7 ى ض ادرا عل بح ق داخلي لیص الي ال ب الم لاحیات المراق ز ص داء تعزی
ب  ھ یج ث أن الي، حی كل الح ن الش ة م ر فاعلی كل أكث رادات بش ات والإی الي للنفق الم

لاحیاتھ ن ص ون م رد : أن تك ذھا، ج ل تنفی ة قب ة للنفق ة الحقیقی ة الحاج متابع
رادات  الغ الإی ى مب ادقة عل ة، المص ي أي لحظ ات ف رادات والنفق نادیق الإی ص

ة لل ة العام اب الخزین ي حس داعھا ف ل إی لة قب اریر المحص ة تق ة، مطابق دول
غ لا  یل أي مبل ع تحص ا، من لة یومی الغ المحص وفات المب ع كش ة م رادات الیومی الإی
رار  ع ق ا م بض ومقارنتھ ندات الق وائي لس كل عش ة بش انون، متابع تند لق یس

 .المحكمة سواء بالتغریم أو غیره 

یل  .8 بب التحص ت س ا یثب ن م ورة ع رادات ص یل الإی ندات تحص من س ب أن یتض یج
 .ا في القضایا الجزائیة، مثل صورة عن قرار المحكمة وخصوص

  .استخدام التكنولوجیا في تحصیل الإیرادات، بحیث یصبح التحصیل محوسبا  .9
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اك  .4 ة ھن ة كامل ات تنفیذی وائح وتعلیم ة ول وانین وأنظم ق
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            رة مستندیھ ودفتریة سلیمةنظام محاسبي ودویوجد  .5
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ھناك عدد كافي لموظفي الرقابة الداخلیة یغطي الرقابة على كافة  .3
            الأنشطة المالیة تحقیقا لأھداف وحدة الرقابة

الرقابة الداخلیة حول سیر  موظفي توجد خبرة كافیة لدى .4
            ت المالیة سواء كانت النفقات أو الإیراداتالمعاملا

            ھناك كفاءة واضحة للعاملین في الرقابة الداخلیة .5
 

  


 



 



 



 



 

إعطاء المراقب للصلاحیات التي تخولھ قبول أو رفض النفقة  .1
            قبل تنفیذھا یساھم في تفعیل الرقابة على النفقات

            لمراقب حق قبول أو رفض صرف النفقة بعد تنفیذھاا یملك .2
            یتمتع المراقب بدرجة عالیة من الخبرة العلمیة والعملیة .3
            اقب الحاجة الحقیقیة للنفقات قبل تنفیذھایتابع المر .4
وجود المراقب في لجان دراسة الاحتیاجات یساھم بوجود رقابة  .5
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لمراقب تقاریر الإیرادات الدوریة لیطابقھا مع الكشوفات یتابع ا .8
            المحصلة یومیا

توجد صلاحیات كافیة للمراقب لمتابعة كافة أنواع الإیرادات  .9
            ومدى ملاءمتھا لطبیعة العملیات المالیة

            یستطیع المراقب منع تحصیل أي مبلغ لا یستند للقانون.10
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